
محاضرات في القانون الجنائي 
الخاص وجرائم الفساد

موجهة لطلبة السّنة الثاّلثة حقوق
تخصّص القانون الخاصّ 

أستاذة محاضرة "أ"-د. بوعیاد آغا نادیة نهال :من إعداد الأستاذة

ولا زالت متواجدة الجریمة ظاهرة اجتماعیّة لازمت النسان منذ تواجده على سطح الأرض
مجتمعاتنا المعاصرة بأشكال مختلفة. فهي تتأثّر بالتّحوّلات الاجتماعیّة والسّیاسیّة والاقتصادیّة في 

والثقّافیّة. كما أنّها تختلف من زمن إلى آخر وتختلف كذلك من مكان لآخر. فقد تأخذ طابعا 
ة الجریمة حوطنیّا أو طابعا دولیّا عابرا للحدود. وعلیه تتفق كلّ التّشریعات على ضرورة مكاف

بشتّى صورها عن طریق سیاسات جنائیّة وطنیة، متأثّرة بالاتّفاقیات والمعاهدات الدّولیّة وحمایة 
المصالح الجوهریّة العامّة والخاصّة عن طریق تجریم كلّ سلوك انساني ینطوي على المساس 

لمختصّ قاضي ابتلك المصالح من خلال تفعیل قواعد قانون الإجراءات الجزائیّة حیث یتمكّن ال
من النّطق بالجزاء الملائم.



وعلیه من خلال هذا العمل، سوف ندرس بعض صور جرائم الفساد وكذا الأحكام الخاصّة بمكافحة 
فیما تتمثّل جرائم الفساد وماهي سبل الوقایة منهاهذه الظّاهرة وذلك وفقا للإشكالیّة التاّلیة:

قسیم موضوعنا إلى أربع فصول، خصّصنا الفصل للإجابة على هذا التساؤل تمّ تومكافحتها؟
فصل أنواعه وأسبابه وكذا آثاره. الالأوّل إلى الإیطار المفاهیمي النّظري لتعریف الفساد مع ذكر

الثاّني خصّصناه لإبراز السّیاسة الوقائیّة لمحاربة الفساد على المستوى الدّوليّ وذلك بذكر مختلف 
ل الثاّلث مع تبیان لنواصل في الفصهیئات الدّولیّة المنفّذة لهذه السّیاسة.الإتّفاقیّات الدّولیّة وكذا ال

ونعرض الهیئات الوطنیّة 01-06السّیاسة الوقائیّة الوطنیّة لمحاریة الفساد، حیث ندرس القانون 
القائمة على هذه السّیاسة. لنصل في آخر دراستنا إلى سرد بعض جرائم الفساد وطرق البحث 

لخاصّة بها.والتّحرّي ا

الفصل الأول. الاطار المفاهیمي 

المبحث الأول: تحدید مفهوم الفساد ومیزاته

تعدّ جرائم الفساد من أخطر الحركات الإجرامیّة في وقتنا الحالي حیث أنّها تمسّ كلّ 
و أالفطاعات وتؤدّي إلى زعزعة استقرار البلدان، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي 

السّیاسي. من أجل مواجهة هذه الظّاهرة وإیجاد حلول لها، وجب البحث في منابع هذه الجریمة 
بمحاولة تحدید مفهوم لها قصد ضبط تجریمها، هذا ما سنتناوله في المطلب الأوّل. بینما وذلك 

نشرح في المطلب الثاّني خصائص وممیّزات الفساد لتسهیل التّعرّف علیه. على أن نتعرّض من 
خلال المطلب الثاّلث إلى مختلف أشكال الفساد وتقسیماته.

لأوّل: مفهوم الفسادالمطلب ا

المبحث الأوّل

تحدید مفهوم الفساد ومیزاته

المطلب الأول

مفهوم الفساد



الفرع الأوّل: التّعریف اللّغوي للفسادالفرع الأول. تعریفه
عُرّف الفساد في معظم المعاجم على أنه نقیض الصّلاح، وتفَاسُدُ القوم: تدابروا وقطعوا 
الأرحام. والمفسدة: خلاف المصلحة، وهو مأخوذ من الفعل یفسد إذا ذهب صلاح الشيء. وهو 

والتّلف أو إلحاق الضّرر بالغیر. وفساد الأمور اضطرابها، وفساد العقد بطلانه. ولقد كذلك الفساد 
تعدّدت التّعریفات اللّغویة في القوامیس باللّغة العربیة وغیرها من اللّغات.

فأمّا قوامیس اللّغة العربیة والتي أبرزها هو معجم لسان العرب لابن منظور، فعبّر عن 
فسد، یفسد، وفسد، فسادًا فسودًا فهو فاسدٌ وفسیدٌ.الفساد بنقیض الصّلاح،

التّعریف الفقهي للفساد. الفرع الثاني

ون على كما عرّفه آخر عرّفه البعض على أنه "استخدام الوظیفة العامّة لتحقیق مكاسب شخصیة"،
أنه: "كلّ سلوك منحرف یمثّل خروجا عن القواعد القائمة سواء الموروثة أو الموضوعة وذلك 
بهدف تحقیق مصلحة خاصّة وذلك بمنظور أخلاقي، رغم كونه وظیفة اجتماعیة حسب المنظور 

. (الوظیفي"

المدلول القانوني للفساد حسب المشرّع الجزائري.الفرع الثالث

تعریفا 2006المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته لسنة 01-06لم یتضمّن القانون 
المشرّع فقط إلى صور الفساد بقوله: بأنّ الفساد هو: "كلّ الجرائم لمصطلح الفساد إنّما أشار 

المنصوص علیها في الباب الرّابع من هذا القانون".



مبرّرات المشرّع الجزائري في وضع قانون مستقلّ للوقایة من الفساد ومكافحته:الفرع الثاّل
یرجع وضع قانون الفساد المستقلّ إلى عدّة أسباب هي:

سادوالاتّحاد الإفریقي لمكافحة الفالجزائر على كلّ من اتّفاقیتيّ الأمم المتّحدةمصادقة )أ
ضرورة تعزیز وتدعیم التّعاون الدّولي في مجال مكافحة الفساد حسب ما جاء في نصّ )ب

وذلك من خلال تجسید عملیّات استرداد الموجودات 01-06المادّة الأولى من القانون 
مات.بین الدّول وتقدیم المعلو 

تعتبر جرائم الفساد من جرائم ذوي الصّفة أي أنها ترتكب من طرف أشخاص یتّصفون )ج
من هذا القانون هو الموظّف العمومي وهو:2بصفة معیّنة وهي حسب المادّة 

 كلّ شخص یشغل منصبا تشریعیّا أو تنفیذیّا أو إداریّا أو قضائیّا أو في أحد المجالس الشّعبیة
وسواء كان معیّنا أو منتخبا، دائما أو مؤقّتا مدفوع الأجر، أو غیر مدفوع المحلّیة المنتخبة 

الأجر بصرف النّظر عن رتبته أو أقدمیته.
 كلّ شخص آخر یتولّى ولو مؤقّتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویسهم بهذه الصّفة

ولة كلّ أو بعض في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسّسة عمومیة أو أیة مؤسّسة أخرى تملك الدّ 
رأسمالها، أو أیة مؤسّسة تقدّم خدمة عمومیة.

 كلّ شخص آخر معرف بأنه موظّف عمومي أو من في حكمه طبقا للتّشریع والتنّظیم المعمول
بهما.

وعلیه تشمل فئة الموظّف العمومي:
.فئات المناصب التنّفیذیة وتضمّ رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة وأعضاء الحكومة
 المناصب الإداریة تشمل كلّ من یعمل في إدارة عمومیة سواء كان دائما في وظیفته أم فئات

مؤقّتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، وذلك في شتّى الإدارات والمؤسّسات العمومیة 
ذات الطّابع العلمي، الثقّافي، المهني، التّكنولوجي، الجماعات الإقلیمیة، الإدارات المركزیة 

، المصالح غیر الممركزة التاّبعة للإدارات المركزیة، الخ.للدّولة



یعدّ هذا القانون ملمّا بجرائم خاصّة یجمعها عامل مشترك وهو الاعتداء على الأموال )د
العامّة، كما تحكمها إجراءات قضائیة خاصّة ممّا شجّع على تجمیعها في نصّ قانوني 

.ع والإطاحة بكلّ عناصر جرائم الفسادواحد تسهیلا لمهام الهیئات القضائیة في الرّجو 
المطلب الثاني: خصائص الفساد

فرع الأوّل: السرّیةالفرع الأول.

خوفا من نقمة المجتمع أو من الخضوع لمساءلة القانون أو من كلاهما معا. عادة ما 
مة القانونیة بصفة سرّیة. نظرا لخصوصیة جرییحاول الفرد المنحرف اختراق القواعد الأخلاقیة أو 

الفساد، یلجأ مقترفها في غالب الأحیان إلى ارتكابها بصفة سرّیة نظرا لما یترتّب عنها من آثار 
سیّئة كالعزل من الوظیفة، مصادرة الأموال، والحبس أو الغرامة.

إن لتيمن جهة أخرى، یحرص الفاسدون على سرّیة تصرّفهم من حیث حجم أفعالهم ا
كشفت سیترتّب عنها خسارة العائد الكبیر المتحصّل علیه، ومن حیث الاستمرار فإنّ فضحها 

سیؤدّي إلى وقف تدفّق عائداتها.

الانتشار وتعدّد الأطرافالفرع الثاني.

نلاحظ أنّ غالبا ما یرتكب الفساد من قبل عدّة أطراف، منهم أطراف أصلیّون یشكّلون 
تغلّین، وأطراف ثانویّون هم وكلاء یعملون على تسهیل عملیة الفساد طائفة المفسدین والمس

للأطراف الأصلیّین ممّا یجعل ملاحقة الفاعلین أمر صعب حیث غالبا ما یتمّ القبض على 
الوسطاء وتفلت الرّؤوس المدبّرة الكبیرة ذلك بفضل ما یتمتّعون به من حنكة ومهارة ودرایة عالیة 

فیذ جرائمهم.بالوسائل المتطوّرة لتن

المطلب الثاّني

خصائص الفساد



لفرع الثالث. العالمیةا
أغلب جرائم الفساد تتعدّى حدود الأقالیم الدّاخلیة وتتّسم بالعالمیة بسبب تعدّد أطرافها وتنوّع 
أدواتها وتشعّب المصالح بین أطرافها، ممّا یجعلها عابرة للحدود سواء من حیث الأفعال المكوّنة 

لها أو الآثار المترتبّة علیها.

انعدام القیملفرع الرابع. ا
یعتبر الفساد ظاهرة اجتماعیة ترتبط بالتخلّف والتحضّر والتطوّر، فهو ینتشر في 

حیث یتستّر .المجتمعات التي تتراجع فیها القیم الأخلاقیة والدّینیة وتحلّ محلّها الاعتبارات المادّیة
م امّة والأمن العمومي وذلك باستغلالهمُرتكبو جرائم الفساد وراء مزاعم وادّعاء بخدمة المصلحة الع

للثّغرات القانونیة.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الفساد ینتشر في حالات استثنائیة كالكوارث الطّبیعیة أو الحروب 
والأزمات الاقتصادیة والسّیاسیة، أین تنعدم الضّوابط والقیم وتصبح مؤسّسات الدّولة غیر فعّالة 

وكذا المجتمع بأكمله.

المطلب الثاّلث: أنواع الفساد

لقد اعتمد الباحثون أنواع وتصنیفات الفساد حسب بعض الأسس الرّاجعة إلى مجال 
انتشاره، حجمه، ونطاقه.

الفرع الأول. تقسیم الفساد من حیث مجال انتشاره

أوّلا: الفساد المالي
الأحكام المالیة التي تنظّم سیر العمل الإداري والمالي یشمل الانحرافات المالیة ومخالفة 

في الدّولة ومؤسّساتها ومخالفة التّعلیمات الخاصّة بأجهزة الرّقابة المالیة، لیأخذ شكل الاختلاس 
أو تبدید الأموال العمومیة واستعمالها لمصالح شخصیة أو لصالح الغیر.

المطلب الثاّلث

أنواع الفساد



ثانیا: الفساد السّیاسي
لباقي أنواع الفساد كونه یؤدّي إلى عدم الاستقرار السّیاسي حیث أن السّلطة هو النّواة الأساسیة 

مقصورة في أیدي فئات محدّدة تستغلّ مركزها من أجل استغلال النّفوذ والتّقنین بدون مؤهّلات وبیع 
المناصب والوظائف. ومن صوره التّمویل غیر المشروع للحملات الانتخابیة. فضلا عن طبیعة البناء 

كومي الذي یُشجّع على انتشار الفساد البیروقراطي. ویعتبر الفساد السّیاسي من الفساد الكبیر.الح

ثالثا: الفساد الإداري
هو مجمل الانحرافات السّلوكیة الصّادرة عن الموظّفین العمومیّین أثناء تأدیة وظیفتهم حیث 

وذهم العامّة باستغلال نفیعملون على تغلیب مصالحهم الفردیة والشّخصیة على حساب المصالح
ومركزهم الوظیفي، كالتخلّي عن القیام بالواجبات وعدم احترام أوقات العمل واعتماد المحسوبیة عند 

تأدیة الأعمال الوظیفیة.

رابعا: الفساد القضائي
ینشأ هذا النّوع من الفساد جرّاء انتشار المحسوبیة والوساطة وطلب وقبول الرّشاوى والمزایا، 

ل في الازدواجیة في تطبیق القوانین وفي تفسیرها تبعا لأطراف العلاقة وعلى حساب الضّعفاء فیتمثّ 
ممّا یؤدّي إلى غیاب العدل وتفشّي الظّلم.

خامسا: الفساد الاقتصادي
یتمثّل في السّیاسات الاقتصادیة المرتجلة أو القائمة على سوء التّقدیر، وتخصیص موارد 

إنّ انتشار الفساد الاقتصادي من شأنه أن یُلحق أضرارًا وخیمة ضخمة لمشاریع غیر مجدیة.
على معدّلات التنّمیة الاقتصادیة وذلك بإتبّاع سلوكات منافیة للقیم وللقانون بغیة الحصول على 
منافع مادّیة بواسطة التّلاعب في الأسعار من خلال افتعال أزمات في الأسواق، تهریب الأموال، 

والغشّ الجمركي.



دسا: الفساد القانونيسا
یتمثّل في عدم سنّ القوانین الرّادعة لمكافحة الفساد، قوانین كفیلة بحمایة الشّهود والمبلّغین 

عن الجرائم، أو غموض القوانین وتباین تفسیرها.

سابعا: الفساد الاجتماعي والثقّافي والأخلاقي
ا وموروثها.معناه خروج الجماعة عن الثّوابت العامّة التي تشكّل هویته

الفرع الثاّني: تقسیم الفساد من حیث حجمهتقسیم الفساد من حیث حجمهالفرع الثاني.

أولا: الفساد الصّغیر
هو الفساد الذي یستهدف منافع محدودة في قیمتها، وهو یصدر عن صغار الموظّفین أو 

تغطیة واختلاس مبلغ بسیط لأصحاب الدّخول المتدنّیة، بفعل الممارسات البیروقراطیة والمحاباة، 
تكالیف الحیاة الیومیة. یسمّى كذلك ب "فساد الدّرجات الوظیفیة الدّنیا".

ثانیا: الفساد الكبیر
هو أخطر أنواع الفساد، ناتج عن ممارسة كبار الموظّفین أو السّیاسیّین كرؤساء الحكومات 

ي ترصد اطه بالصّفقات الكبرى التوالوزراء لتحقیق مصالح مادّیة أو اجتماعیة كبیرة، بفعل ارتب
لها الدّولة میزانیّات ضخمة، ویدرج ضمنه الفساد السّیاسي.

الفرع الثاّلث: تقسیم الفساد من حیث نطاقهتقسیم الفساد من حیث نطاقهالفرع الثاّلث

أوّلا: الفساد المحلّي
مناسبة محلّیّین بهو ذلك الفساد الذي یتمّ داخل حدود البلد الواحد، ویقتصر على أطراف 

إبرام عقود أو معاملات بین القطاع العامّ والخاصّ.

ثانیا: الفساد الدّولي
هو الفساد الذي یأخذ أبعادا دولیة، حیث تتعامل الدّولة ممثّلة في مؤسّساتها العمومیة مع 
كیانات أجنبیة بإبرام عقود وصفقات أشغال معها مقابل الحصول على امتیازات. ویظهر ذلك 



وصا في الصّفقات الكبرى المتعلّقة بمشاریع البنیة التّحتیة مقابل حصول المسؤولین على خص
عمولات ورشاوى.

الفرع الرّابع. تقسیم الفساد حسب انتماء أفراده

لراّبع: تقسیم الفساد حسب انتماء أفراده
أوّلا: فساد القطاع العامّ 

یتمّ ئات العمومیة التي تتبعها وفیههو الفساد المنتشر في الإدارة الحكومیة وجمیع الهی
استغلال المنصب العامّ لأجل الأغراض والمصالح الشّخصیة.

ثانیّا: فساد القطاع الخاصّ 
یعني استغلال نفوذ القطاع الخاصّ للتأّثیر على مجریات السّیاسة العامّة للدّولة، باستعمال 

شخصیة كالإعفاء من الضّریبة،مختلف الوسائل من رشوة وهدایا، وهذا من أجل تحقیق مصلحة
والحصول على إعانة.

المبحث الثاّني: أسباب الفساد وآثاره

بعدما ضبطنا في المبحث السّابق تحدید مفهوم ظاهرة الفساد بعرض مختلف التّعاریف 
منتشرة والقانونیّة، وتبیان ممیّزاته الّتي تسمح بالتّعرّف علیه مباشرة والّتي نجدهاالفقهیّة، واللّغویّة، 

في كافّة المجتمعات الفاسدة، وكذا أشكاله، یبدو من الصّائب البحث فیما یلي عن أسباب تفشّي 
الفساد في العصر الحدیث وعن أثاره.

المطلب الأوّل: أسباب الفساد

المبحث الثاني

أسباب الفساد وآثاره

المطلب الأول

أسباب الفساد



قسمها إلى أسباب حسب المجال إلى اقتصادیة، سنمن أجل عرض هذه الأسباب 
اجتماعیة، سیاسیة وهي أسباب مباشرة، وأسباب غیر مباشرة عرضیة، أو إلى تقسیم الأسباب إلى 
أسباب داخلیة متعلّقة بالموظّف العامّ، وبالوظیفة العمومیة، وإلى أسباب خارجیة اجتماعیة 

اني.با إلاّ أنّنا اخترنا الاعتماد على التقّسیم الثّ سیاسیة... ولو أنّ للتّقسیمات نفس البعد تقری

الفرع الأول. الأسباب المرتبطة بالموظّف العمومي مباشرة
المرتبطة بالموظّف العمومي مباشرة

أوّلا: ضعف الوازع الدّیني والأخلاقي
ثانیا: الموالاة للأشخاص ولا للدّولة

الفرع الثاّني الأسباب المباشرة للفساد
الثاّني: 

أوّلا: الأسباب القانونیة والقضائیة
.جمود وقصور القوانین نظرا لسوء صیاغتها واستغلال الفاسدین لنقاط الضّعف في القوانین
 ضعف النّظام القضائي أو فساده من خلال التّساهل والمحاباة والمجاملة وعدم احترام استقلال

.السّلطات القضائیة عن التّشریعیة والتّنفیذیة
ثانیا: الأسباب الإداریة

 المركزیة الإداریة وتركیز السّلطة الإداریة بالمستویات العلیا ممّا أدّى إلى بطء اتّخاذ القرار
وانخفاض الأداء.

.ضعف نظام الرّقابة وتوازن السّلطات وانعدام المساءلة والشّفافیة
 احتیاجاته ممّا یؤدّي إلى هَدْرِ مواردتضخّم الجهاز الإداري حیث أنّ حجم القطاع العامّ یفوق

الدّولة

 كما أنّ معظم الدّول أین یَعُمُّ الفساد اتبّعت سیاسة توظیف عشوائیة حیث عمّت فیها الوساطة
والمحسوبیة.



ثالثا: الأسباب السّیاسیة
.فساد السّیاسیّین وافتقار الدّولة لمعاییر الحساب
ید فرد ث تزید فرص الفساد كلّما تركّزت هذه القوى فيتركیبة القوى السّیاسیة في المجتمع حی

واحد أو فئة واحدة.

 یزید الفساد في الأنظمة غیر الدّیمقراطیة لما تفقده من فصل بین السّلطات ورقابة متبادلة
تساعد على الكشف عن الفساد والمحاسبة علیه.

رابعا: الأسباب الاجتماعیة
الأفراد أین تصبح الوساطة نمط المعاملات.نمط العلاقات والأعراف والوعي بین
.غیاب مفهوم المصلحة العامّة وقیم المواطنة
 زیادة الفساد في المجتمعات التي تتعدّد فیها الأقلّیات أو المذاهب الدّینیة المختلفة حیث یتّخذ

العنصر أو الجنسیة أو المذهب.الفساد شكل المحسوبیة الظّاهرة لمصلحة المنتمین إلى 
المطلب الثاّني: آثار الفساد

ومن الخصوصیّات التي یظهرها موضوع الفساد أنّ هناك فیه تیارین، من یرى أنّ للفساد 
آثار إیجابیة على المستوى السّیاسي والاقتصادي ویسمّى بالفساد المنتج كونه یلعب دورًا في 

مجال التنّمیة. لكنّ هذا الرّأي غیر سلیم ونحن ندعّم الإجماع الاستقرار السّیاسي ویساهم في 
العالمي الذي یُدینُ الفساد بكافّة الأشكال، فلا مجال لتبریره.

الآثار الاقتصادیة للفسادلفرع الأول

حیث یساهم في تدنّي الاستثمار العامّ وإضعاف مستوى الجودة (التأّثیر على النموّ الاقتصادي سلبا
التّحتیّة العامّة بسبب الرّشاوى.في البنیة

.ارتفاع معدّل التضخّم بسبب زیادة الأسعار بسبب تكلفة الفساد وتدهور القوّة الشّرائیة للفرد

المطلب الثاّني

آثار الفساد



.هروب رؤوس الأموال الوطنیة إلى الخارج
 انتشار البطالة بسبب انخفاض الاستثمار في البیئة الفاسدة وانحصار النّشاط الاقتصادي ممّا یؤدّي

زیادة البطّالین، وهدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشّخصیة بالمشاریع التنّمویة العامّة والكلفة إلى
المادّیة الكبیرة للفساد على الخزینة العمومیة.

الآثار السّیاسیةا الفرع الثاّني
.عدم الاستقرار السّیاسي وزعزعة مصداقیة الدّولة وتراجع مكانتها
 الحكومة حیث یؤدّي الفساد إلى تشویه دور الحكومة في توزیع الحقوق والمكتسبات فقدان الثقّة في

بین المواطنین، فیفقد الحكم شرعیته ومصداقیته.
.انتشار القواعد غیر الرّسمیة في المعاملات القائمة على الرّشوة والمحسوبیة والموالاة والمحاباة
نتفاضات والثّورات والتمرّد.انتشار الفساد یفتح الباب أمام الاضطرابات والا
 تشویه المناخ الدّیمقراطي في المجتمع من خلال غسیل الأموال واستخدامها في شراء أصوات

النّاخبین مثلا والنّجاح في الدّخول إلى البرلمان ممّا یؤمّن للفساد حصانة تسمح له بمواصلة الفساد.

الدّولیة من مظاهر الفساد ومكافحتهالسیاسة الجنائیة الوقائیة الفصل الثانيال

الدّولي في مواجهة الفساد: أهمّ الاّتفاقیّات الدّولیةالمج
أهمّ الصّعوبات الناجمة عن عدم النّجاح في المواجهة والمراقبة الفعّالة على المستوى 
الوطني لجرائم الفساد، هو نقص النّصوص التّشریعیّة أو عدم ملائمتها وتماشیها مع الأوضاع 

يوالتّطوّرات الرّاهنة. إن عملیّة استحداث نظم جدیدة واعتماد قوانین وطنیّة حدیثة، ناتج عن تبنّ 
التّشریعات الدّاخلیّة لاستراتیجیّة التّجنید الدّولیّة الّتي تصادق علیها الدّول وتدرجها ضمن قوانینها 
الدّاخلیّة بغیة مكافحة الفساد داخلیّا، والسّماح بالتّعاون الدّولي أو القارّي أو الإقلیمي في المجال 

لیّة حدة لمكافحة الفساد أبرز الوثائق الدّو المراد تنظیمه. في هذا الصّدد تعدّ اتفاقیّة الأمم المتّ 
وأهمّها لما جاءت به من جدید حول محاربة الفساد، سوف نتناول هذه الإتّفاقیّة في المطلب الأوّل. 
بحكم التّواجد الإقلیمي للجزائر، تلیها اتفاقیّة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته والّتي 



یرا، نفصّل في الإتّفاقیّة العربیّة لمكافحة الفساد من خلال سنخصّص لها المطلب الثاّني. وأخ
المطلب الثاّلث.

المتحدة لمكافحة الجریمة المطلب الأوّل: الوقایة من الفساد ومكافحته في ظلّ اتّفاقیة الأمم 
المنظّمة عبر الوطنیة

عمل المجتمع الدّولي على محاربة الفساد، وهذا ما نتج عنه العدید من الاتفّاقیّات الدّولیة، 
تبنّتها أساسا منظّمة الأمم المتّحدة نذكر منها اتفّاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الاتّجار غیر المشروع 

، التّوصیّات الأربعون لمجموعة العمل المالي لمكافحة 1988العقلیة لسنة في المخدّرات والمؤثّرات 
. وتعتبر هذه المجموعة بمثابة جهاز دولي حكومي یتولّى معاییر 1990لسنة غسل الأموال

محدودة، وسیاسات خاصّة بمكافحة ظاهرة غسل الأموال وعدم استغلال الأنظمة المالیة في غسل 
واتفّاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الجریمة المنظّمة عبر الوطنیة لعام الأموال وتمویل الإرهاب. 

. دون أن ننسى إعلان الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد والرّشوة في المعاملات التّجاریة 2000
مادّة تعالج ممارسات الفساد والرّشوة وتجرّمها في المعاملات 12الذي تضمّن 1996الدّولیة لعام 
الدّول حیث أكّدت الجمعیة العامّة على ضرورة وجود بیئة تتّسم بالاستقرار والشّفافیة التجاریة بین 

في المعاملات الدّولیة مؤكّدة على الدّور الكبیر للمجتمع الدّولي في مكافحة الفساد. إلى أن جاءت 
.2003اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد لعام 

الفرع الأوّل: نشأة اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد

اعتمدت اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة 
وقد 2005دیسمبر 14ودخلت حیّز التّنفیذ في 2003أكتوبر 31المؤرّخ في 4-85رقم 

أفریل 19المؤرّخ في 128-04صادقت علیها الجزائر بتحفّظ بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 
2005.

المطلب الأوّل

الوقایة من الفساد ومكافحته في ظلّ اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الجریمة المنظّمة عبر الوطنیة

الفرع الأوّل

مم المتّحدة لمكافحة الفسادنشأة اتّفاقیة الأ



تتمیّز هذه الوثیقة بأنها وثیقة عالمیة لمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم الاقتصادیة بما فیها تبییض 
هي تُشكّل مرجعیة فالأموال. وتعتبر هذه الاتفّاقیة أوّل وثیقة شاملة لمكافحة الفساد بشتّى صوره،

یسترشد بها المشرّعون عند رسم السّیاسات الجنائیة الدّاخلیة المتعلّقة بمكافحة الفساد.

لقد تضمّنت الاتفّاقیة العدید من الأحكام الموضوعیة والإجرائیة ومجالات التّعاون الدّولي 
.بغیة تنسیق جهود المجتمع الدّولي من أجل الحدّ من انتشار هذه الظّاهرة

تتضمّن الاتّفاقیة دیباجة احتوت على الأسباب والدّوافع التي أدّت إلى وضع الاتّفاقیة، 
مادّة تتّسع أحكامها لتشمل جمیع البلدان. كما تتعلّق بكافّة المراحل 71وثمانیة فصول تتضمّن 

الخاصّة بمكافحة الفساد من التحرّیات والمتابعة القضائیة ثم استرداد العائدات النّاتجة عن ارتكاب 
جرائم الفساد، كما تعرّضت كذلك لصور جرائم الفساد

الفرع الثاّني: الأحكام الوقائیة لمكافحة الفساد في ضوء اتّفاقیة الأمم المتّحدة

لى الدّول الأعضاء الاستناد إلیها في سیاستهم تستند الاتفّاقیة على أربع أسس وجب ع
الجنائیة لمكافحة الفساد وهي تتمثّل في:

.التّدابیر الوقائیة
.التّجریم وتنفیذ القانون
.التّعاون القضائي الدّولي
.(العائدات الإجرامیة) استرداد الموجودات

وهي تضمّ أحكاما 42إلى 15د من أمّا الفصل الثاّلث فلقد تناول التّجریم وإنفاذ القانون في الموا
تجرّم:

 رشوة الموظّفین العمومیّین الوطنیّین والموظّفین العمومیّین الأجانب وموظّفي المؤسّسات
الدّولیة العمومیة.

.اختلاس الممتلكات أو تبدیدها أو تسریبها بشكل آخر من قبل موظّف عمومي

الفرع الثاّني

الأحكام الوقائیة لمكافحة الفساد في ضوء اتّفاقیة الأمم المتّحدة



 ّة.المتاجرة بالنّفوذ وسوء استخدام الممتلكات العام
.إساءة استغلال الوظائف
.الإثراء غیر المشروع
 الرّشوة في القطاع الخاصّ واختلاس الممتلكات في القطاع الخاصّ وذلك من خلال تجریم

التماس أيّ شخص یُدِیرُ كیانا تابعا للقطاع الخاصّ أو یعمل لدیه بأیّة صفة، بمزیّة غیر 
ذلك الشّخص بفعل أو متناع عن فعل ممّامستحقّة أو عرضها علیه أو منحه إیّاها لكي یقوم 

یشكّل إخلالا بواجباته.
.غسل العائدات الإجرامیة وذلك عن إبدالها أو تمویهها أو إخفائها
.إخفاء العائدات الإجرامیة رغم عدم مشاركة الشّخص في الجریمة التي أفرزت هذه العائدات

الثاّلث: ضوابط السّیاسة الوقائیةالفرع 
توجد هیئات تضطلع لمكافحة الفساد والوقایة منه تعمل على التقّییم الدّوري للصّكوك 
القانونیة والتّدابیر الإداریة. تتمتّع هذه الهیئات بالاستقلالیة كما توفّر لها ما یلزم من موارد مالیة 

وموظّفین متخصّصین.

نت الاتفّاقیة نظاما إجراءیّا فعّالا ومستحدثا سواء على من حیث الإجراءات، لقد تضمّ 
الصّعید الوطني أو عبر الوطني وذلك عن طریق تفعیل نظام استرداد الأموال والعائدات المتحصّلة 
على جرائم الفساد، وكذا تعزیز التّعاون الدّولي في مجال المساعدة التّقنیة وذلك بإنشاء وتدعیم 

دة بالوسائل والإمكانیّات الحدیثة وتدریب العنصر البشري القائم على هذه أجهزة المتابعة المزوّ 
الأجهزة، وكذا تفعیل نظام تسلیم الأشخاص المتّهمین والمحكوم علیهم بالإدانة.

كما دعت إلى اعتماد مدّة تقادم أطول، وخلق توازن بین الحصانات الممنوحة للموظّفین 
لقانونیة لهم، وكذا إجراءات تجمید التصرّف بالأموال أو الحجز العمومیّین وبین إمكانیة الملاحقة ا

علیها.

الفرع الثاّلث

ضوابط السّیاسة الوقائیة



أمّا فیما یتعلّق بحمایة الشّهود والمبلّغین في قضایا الفساد، فقد أولت الاتفّاقیة أهمّیة خاصّة 
لذلك على اعتبار أنّ هذا الإجراء یدعّم جهود مكافحة الفساد من جهة، وتشجیع الأشخاص على 

بالبلاغات حول جرائم الفساد أو الإدلاء بشهاداتهم دون خوف.التقدّم 

كما تضمّنت الاتّفاقیة في الفصل الثاني إلزام الدّول بضرورة:

.الالتزام بمكافحة الفساد ومحاربته
.الالتزام بإنشاء هیئات لمكافحة الفساد
.إرساء قواعد ونظم لسلوك الموظّفین العمومیّین
 بسلوك أعضاء السّلطة القضائیة.تدابیر وقواعد خاصّة
.(عائدات الجریمة) الالتزام باتّخاذ التّدابیر الضّروریة لمكافحة تبییض الأموال

المطلب الثاّني: اتّفاقیة الاتّحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته

الدّول الإفریقیة في مجال مكافحة الفساد هي اتّفاقیة الاتّحاد الإفریقي لمنع لعلّ أهمّ إنجاز 
وصادقت علیها 2003جویلیة 11ومكافحة الفساد التي لعتمدت في مابوتو في المزمبیق بتاریخ 

حیث عرّفت الفساد 10/04/2006المؤرّخ في 137-06الجزائر بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 
لممارسات بما فیها الجرائم ذات الصّلة التي تجرّمها هذه الاتّفاقیة. وشملت هذه بأنه الأعمال أو ا

الاتّفاقیة مكافحة الفساد في القطاع العامّ والخاصّ من خلال تجریم جملة من أفعال الفساد، بغیة 
تشجیع وتعزیز التّدابیر الرّامیة إلى منع الفساد ومكافحته في إفریقیا.

الفرع الأوّل: میكانیزمات مكافحة الفساد حسب الاتّفاقیة

المطلب الثاّني

اتّفاقیة الاتّحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته

الفرع الأوّل

یزمات مكافحة الفساد حسب الاتّفاقیةمیكان



تعمل هذه الاتّفاقىیة هي كذلك على تشجیع وتعزیز وتسهیل التّعاون بین الدّول الأعضاء 
من أجل ضمان فاعلیة التّدابیر الخاصّة بمنع الفساد وضبطها والمعاقبة علیها، وكذا تنسیق 

السّیاسات والتّشریعات بین الدّول الأطراف لأغراض منع الفساد، مهامه:

.تشجیع وتعزیز وتطبیق الإجراءات اللاّزمة لمنع الفساد
.جمع المعلومات والوثائق الخاصّة بالفساد والجرائم ذات الصّلة
.نشر هذه المعلومات وتوعیة الجمهور بالآثار السّلبیة للفساد
 الخاصّة بالشّركات متعدّدة الجنسیّات العاملة في إفریقیا ونشرها بین السّلطات جمع المعلومات

الوطنیة.
.تعزیز وتطویر اعتماد مدوّنات الموظّفین العمومیّین

ه بإعداد شامل وتكلیففي فقرتها الثاّنیة عن تشكیل لجنة داخلیة وجهاز 2كما نصّت المادّة 
مدوّنة سلوك ومراقبة تنفیذها ونوعیة الموظّفین العمومیّین وتدریبهم بشأن المسائل المتعلّقة بآداب 

المهنة.

الفرع الثاّني: من حیث التّجریم ونطاق تطبیق الاتّفاقیة

من الاتّفاقیة على معظم الجرائم المتعلّقة بالفساد فاشتملت على:4نصّت المادّة 

 التماس موظّف عمومي أو قبوله لأيّ سلع ذات قیمة نقدیة ومنفعة أخرى مثل الهدیة أو
الخدمة...، وذلك لنفسه أو لشخص آخر أو لكیان مقابل القیام أو الامتناع عن القیام بأيّ 

عمل.
 عرض سلع ذات قیمة نقدیة، ومنفعة أخرى مثل هدیة، خدمة، وعد، میزة لنفسه أو لشخص

قابل القیام أو الامتناع عن القیام بأيّ عمل أثناء أداء المهامّ.أو لكیان آخر م

الفرع الثاّني

من حیث التّجریم ونطاق تطبیق الاتّفاقیة



 قیام الموظّف أو أيّ شخص آخر بتحویل أيّ ممتلكات تمتلكها الدّولة قد تسلّمها هذا الموظّف
بحكم منصبه إلى وكالة مستقلّة، أو فرد لكي تستخدم في أغراضه غیر تلك التي خُصّصت 

ثالث.لها لصالح مؤسّسة أو لصالح طرف
 عرض أو تقدیم أيّ منفعة غیر مستحقّة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها بصفة مباشرة أو

غیر مباشرة لصالح أو من قبل أيّ شخص یتولّى لنفسه لكي یقوم أو یمتنع عن القیام به، أو 
ر الأيّ شخص یعلن أو یؤكّد قدرته على استخدام نفوذه في التأّثیر بصورة غیر سلیمة على قر 

یصدره أيّ شخص یؤدّي وظائفه في القطاع العامّ أو الخاصّ من أجل الحصول على هذه 
المنفعة غیر المستحقّة لنفسه، أو لغیره.

.الكسب غیر المشروع
.استخدام أو إخفاء عائدات مستمدّة من أيّ من الأعمال المشار إلیها في هذه المادّة
 ّطریقة في ارتكاب أيّ من الأعمال بأيّ شكل المشاركة كعمیل رئیسي أو شریك محرّض بأي

من أشكال التّعاون أو المؤامرة.
 قیام أو امتناع الموظّف العمومي أو أيّ شخص آخر عن القیام بأيّ عمل أثناء تأدیته للمهام

المنوطة به.
قد ت بعض الانتقادات المتعلّقة بالتحفّظات التيرغم مسؤولیة هذه الاتّفاقیة إلاّ أنها تلقّ 

یسجّلها الأطراف حول بنودها، رغم أنها تعطي الحقّ في تسجیل أيّ تحفّظ شریطة ألاّ یتعارض 

جامعة الدّول العربیة اتّفاقیةالمطلب الثاّلث

رّرت قرغبة منها في تفعیل الجهود العربیة والدّولیة من أجل مكافحة الفساد والتصدّي له،
جامعة الدّول العربیة اتّفاقیة عربیة لمكافحة الفساد تمّ التّوقیع علیها من قبل مجلسا الدّاخلیة والعدل 

. أمّا الجزائر فقد صادقت علیها 2013جوان 29في مقرّ الجامعة ودخلت حیّز التنّفیذ بتاریخ 
.2014سبتمبر 8في المؤرّخ249-14بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 2010دیسمبر 21بتاریخ 

ممّا یُثیر الانتباه هو أنّ الاتّفاقیة العربیة جاءت تكرارا لاتّفاقیة الأمم المتّحدة فلم تأت 
ما تهدف الاتّفاقیة العربیة لمكافحة الفساد إلى تعزیز التّدابیر الرّامیة إلى الوقایة من . بالجدید

2010الاتّفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة 



تعزیز الجرائم المتّصلة به، فضلا عنالفساد ومكافحته وكشفه بكلّ أشكاله، والتصدّي لسائر 
التّعاون العربي في مجال الوقایة وتعزیز الشّفافیة والنّزاهة والمساءلة وسیادة القانون.

المبحث الثاني: المبادرات الدّولیة على مستوى الهیئات الدّولیة

تظافرت الجهود الدّولیة والإقلیمیة لمكافحة الفساد بینما تبیّن حجم الآفة وآثارها المدمّرة 
على التنّمیة المستدامة على مستوى العالم كلّه ممّا فتح المجال لوضع مختلف الاتّفاقیّات السّالفة 

الإقلیمي المحلّي أو على المستوى الدّولي. ومواصلة لهذه الجهود، ترجم الذّكر سواء على المستوى
الاهتمام بمكافحة هذه الظّاهرة ببلورة مجموعة من الأطر القانونیة الدّولیة التي تتولّى معالجة 
ظاهرة الفساد دون المساس بالسّیادة الوطنیة في إطار التّعاون الدّولي. إنّ المؤسّسات الدّولیة 

یة لمحاربة الفساد عدیدة ومتعدّدة حسب وظائفها وأهدافها وحسب الآلیّات التي تتّبعها في السّاع
نشاطها، یمكن تقسیمها بالتاّلي إلى هیئات دولیة حكومیة، وهیئات دولیة غیر حكومیة، وهیئات 

متخصّصة.

المطلب الأوّل: الهیئات الدّولیة الحكومیة والوقایة من الفساد

الدّولیة الحكومیة على الصّعید العالمي والإقلیمي، دورا متفاوت الأهمّیة في تلعب الهیئات 
مكافحة الفساد وذلك بواسطة العدید من الوسائل والآلیّات القانونیة من أهمّها المساعدة في صیاغة 

ةوإبرام المعاهدات الدّولیة ومتابعة تنفیذها. من أبرز المنظّمات التي سیتضمّنها هذا المطلب، هیئ
الأمم المتّحدة (فرع أول)، منظّمة الاتّحاد الإفریقي (فرع ثاني)، جامعة الدّول العربیة (فرع ثالث)، 

منظّمة الدّول الأمریكیة (فرع رابع)، الاتّحاد الأوروبي (فرع خامس).

الفرع الأوّل: هیئة الأمم المتّحدة

المبحث الثاني

المبادرات الدّولیة على مستوى الهیئات الدّولیة

الأولالمطلب 

الهیئات الدّولیة الحكومیة والوقایة من الفساد

الفرع الأول

هیئة الأمم المتّحدة



إنّ هیئة الأمم المتّحدة تعتبر بمثابة هیئة عالمیة دولیة، حیث تقرّر السّیاسة العامّة في الأمم 
المتّحدة وذلك عبر جمعیة عامّة تعتبر الجهاز التّمثیلي للدّول الأعضاء. لقد اعتمدت هیئة الأمم 

ة مختلف المنظّمات الدّولیة الحكومیة كمنظّمة بمساعد2003المتّحدة اتفّاقیة مكافحة الفساد لسنة 
، والاتّحاد الأوروبي، والاتّحاد الإفریقي ومنظّمة الدّول الأمریكیة OCDEالتّعاون الاقتصادي والتّنمیة 

التي ساهمت في مساعدة الدّول الأعضاء على رسم سیاسات وإستراتیجیّات مكافحة الفساد. وتعتبر 
المتّحدة، أوّل مبادرة على الصّعید الدّولي لمكافحة الفساد، فهي تعتبر وثیقة شاملة مبادرة هیئة الأمم 

لیس فقط من حیث شمولیتها بل أیضا من حیث اتّساع مضمونها وتفاصیل أحكامها.

الفرع الثاّني: منظّمة الاتّحاد الإفریقي

الاتّحاد الإفریقي ، أطلق 2003إضافة إلى اتفّاقیة منع ومكافحة الفساد الإفریقیة لسنة 
برنامجا إقلیمیّا لمكافحة الفساد للعمل على الحدّ من هذه الظّاهرة بغیة تحقیق التّنمیة الاجتماعیة 
والاقتصادیة على مستوى القارّة الإفریقیة، وتقوم السّیاسة الإفریقیة لمنع ومكافحة الفساد على 

لى دل المعلومات والشّبكات، والاعتماد عالتّعاون بین الجمعیّات والمؤسّسات المعنیة عن طریق تبا
الحوار السّیاسي ووسائل الإعلام، وتقییم فعالیّة وتأثیر المؤسّسات الوطنیة في إفریقیا.

الفرع الثالث: جامعة الدّول العربیة

للدّول الأعضاء من خلال تمارس جامعة الدّول العربیة مهاما في تحقیق الأمن الدّاخلي 
مجلس وزراء الدّاخلیة العرب الذي حقّق خطوات كبیرة في مجال التّعاون الأمني العربي المشترك 
ودعم جهود مكافحة الإجرام المنظّم، ومنها مكافحة الفساد عن طریق الاتّفاقیة العربیة لمكافحة 

.2010الفساد لسنة 

وتوجد مبادرات عربیة لتعزیز ودعم جهود الدّول العربیة في مجال مكافحة ظاهرة الفساد 
من بینها الشّبكة العربیة لتعزیز النّزاهة ومكافحة الفساد وهي منظّمة تتكوّن من مؤسّسات رسمیة 

الفرع الثاّني

منظّمة الاتّحاد الإفریقي

الفرع الثاّلث

جامعة الدّول العربیة



. ولقد عملت هذه الشّبكة2008-07-30وأخرى غیر رسمیة تعنى بآفة الفساد أنشأت بعمّان في 
ستراتیجیّات لتّقنیة وتبادل المعلومات حول الاعلى توفیر كلّ مجالات التّعاون وتقدیم المساعدات ا

والسّیاسات الوطنیة لمكافحة الفساد في البلدان العربیة.

بالولایات المتّحدة الأمریكیة بواشنطن وهي منظّمة 1980أنشأت هذه المنظّمة سنة الفرع الراّبع:
قدّمت مجموعة من الخبراء 1991لام والتنّمیة في البلدان الأمریكیة، وفي سنة مكرّسة لعملیة السّ 

، كما أصدرت 1992مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال ووافقت علیه الدّول الأعضاء سنة 
الذي أكّد التزام الدّول الأعضاء بدعم لجان البلدان الأمریكیة Santiagoبیان 1994المنظّمة سنة 
ي العقاقیر المخدّرة ومكافحة الاتّجار غیر المشروع بالمخدّرات، كما اتّفق وزراء لمكافحة تعاط

الدّول الأعضاء على تقدیم خطّة عمل حول مكافحة غسل الأموال إلى حكوماتهم.
وة والرّشانضمّت منظّمة الدّول الأمریكیة إلى اتّفاقیة مكافحة الفساد 1996وفي سنة 

الصّادرة عن الأمم المتّحدة، مدركة ضرورة مكافحة الفساد والرّشوة عن طریق تطویر كلّ دولة من 
الدّول الأعضاء الآلیّات اللاّزمة لمنع الفساد وكشفه، وتطویر التّعاون بین الدّول الأعضاء في 

المنظّمة لضمان محاربة الفساد وكشفه ومعاقبة مرتكبیه.

تّحاد الأوروبيالفرع الخامس: الا 

، على مكافحة 1992عمل الاتّحاد الأوروبي الذي أنشأ بمعاهدة ماستریخت لسنة 
المخدّرات حیث أنشأ مباشرة بعد ظهوره، وحدة المخدّرات الأوروبیة داخل الهیكل التّنظیمي للاتّحاد 

یر الاتّجار غ، وتتمثّل الأنشطة الإجرامیة الدّاخلة في نطاق هذه الوحدة في1993الأوروبي سنة 
المشروع بالمخدّرات، شبكات الهجرة غیر الشّرعیة، تهریب االسیّارات المسروقة، وجرائم الاتّجار 

بالبشر.

أسّست اللّجنة الأوروبیة التاّبعة للاتّحاد الأوروبي وحدة خاصّة مسؤولة عن 1999سنة 
جرائم الاحتیال الواقعة ضدّ المصالح المالیة للاتّحاد الأوروبي ووحدة مكافحة الغشّ، تعمل على 

الفرع الخامس

الاتّحاد الأوروبي



تطویر الإستراتیجیة الرّامیة إلى مكافحة الجریمة وكذا حمایة عملات الاتّحاد الأوروبي من 
التّزییف.

، اعتمد رؤساء الاتّحاد الأوروبي في اجتماع القمّة خطّة عمل لمكافحة الجریمة 1997سنة 
المظّمة، وتناولت هذه الخطّة بیان بواعث الجریمة المنظّمة ودور الفساد في انتشارها وتعاون هذه 

المنظّم.الدّول بغیة مكافحة الإجرام 

المطلب الثاّني: دور الهیئات غیر الحكومیة

قامت العدید من المنظّمات والمؤسّسات الدّولیة ببعض الجهود لمناهضة الفساد. فإلى 
یر الحكومیة وعلى رأسها منظّمة جانب المنظّمات الدّولیة الحكومیة، نجد الهیئات الدّولیة غ

الشّفافیة الدّولیة التي سوف نتناول شرح جهودها في مجال محاربة الفساد في هذا المطلب من 
حیث ماهیتها ودورها في مكافحة الفساد (فرع أول)، والآلیّات التي تستخدمها بغیة القیام بهذا 

الدّور (فرع ثاني).

الشّفافیة الدّولیة ودورها في مكافحة الفسادالفرع الأوّل: ماهیة منظّمة 

في برلین تحت شعار الاتّحاد العالمي ضدّ الفساد 1993تمّ تأسیس هذه المنظّمة سنة 
ویعتبر من أكبر المنظّمات في مجال إعداد الدّراسات والإحصاءات الخاصّة بترتیب الدّول من 

الفساد الذي یرتّب الدّول طبقا لدرجات حیث انتشار الفساد بها، وذلك من خلال مؤشّر مدركات 
. 1995إدراك وجود الفساد بین المسؤولین والسّیاسیّین فیها. یتمّ إصدار هذا المؤشّر كلّ سنة منذ 

كما تقوم المنظّمة كذلك بنشر مؤشّر تقریر فساد عالمي هو بارومتر الفساد العالمي، ودلیل دافعي 
ي أغلب دول العالم.الرّشوة...إلخ. وهذه المنظّمة ممثّلة ف

المطلب الثاّني

دور الهیئات غیر الحكومیة

الفرع الأول

ماهیة منظّمة الشّفافیة الدّولیة ودورها في مكافحة الفساد



یتمّ تمویل منظّمة الشّفافیة العالمیة من مختلف الوكالات الحكومیة والمؤسّسات والشّركات 
الدّولیة، ویعتبر مؤشّر قیاس مدركات الفساد الذي وضعته منظّمة الشّفافیة الدّولیة بالتّعاون مع 

املة في مجال التّنمیة.فریدریك جالتنج، رائدًا ألهم العدید من المنظّمات الدّولیة الع

الفرع الثاّني: المبادئ التي یرتكز علیها عمل المنظّمة

.الإیمان بوجود أسباب مادّیة ومعنویة أخلاقیة تقف وراء ظاهرة الفساد
 دیة السّیاسیة والاجتماعیة والاقتصااعتبار الحركة ضدّ الفساد ذات مدى عالمي یتجاوز النّظم

والثقّافیة داخل الدّولة.
.وجوب مكافحة الفساد بوسائل عالمیة تتعدّى الحدود الإقلیمیة لكلّ دولة
 الاهتمام بمبادئ الدّیمقراطیة والمشاركة واللاّمركزیة والشّفافیة والمساءلة على المستوى المحلّي

الإدارة والحكم.وتجاوز الانتماءات الحزبیة الضیّقة في
 إدراك واقع الفساد والكشف عن أوجه النّقص في الإجراءات التي تتّخذ ضدّه على الصّعید

القومي والدّولي.
.تشكیل ائتلافات ضدّ الفساد والتّعاون بین مختلف الأطراف
في الدّول النّامیة.جلب وسائل الإعلام وتحسیسها بأخطار الفساد لاسیما

المطلب الثالث: دور الهیئات المختصّة

تختلف المؤسّسات الدّولیة من حیث وظائفها وأهدافها ومن حیث مصدرها ونطاق عملها، 
فبعدما تطرّقنا إلى دور الهیئات الحكومیة الدّولیة ودور الهیئات غیر الحكومیة على رأسها منظّمة 

من خلال هذا المطلب الدّور الذي تلعبه الهیئات المختصّة في مجال الشّفافیة الدّولیة، سوف نبیّن

الفرع الثاّني

المبادئ التي یرتكز علیها عمل المنظّمة

المطلب الثاّلث

دور الهیئات المختصّة



مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الصّالح، نخصّ بالذّكر صندوق النّقد الدّولي (فرع أوّل)، البنك 
العالمي (فرع ثاني)، منظّمة التّعاون الاقتصادي (فرع ثالث) والأنتربول (فرع رابع).

نّقد الدّولي
صندوق النّقد الدّوليالأوّل.الفرع 

یتمتّع صندوق النّقد الدّولي بصلاحیّات واسعة في مجال مراقبة السّیاسات الاقتصادیة 
والمالیة وهو ینفرد بهذا الدّور حیث لا تتوجد أیة هیئة عالمیة أخرى تتمتّع بهذه القدرة على التدخّل 

ل الانضمام حیث لما تقرّر الدّو (الرّقابة علیهافي تشكیل السّیاسات الدّاخلیة للدّول الأعضاء وفي 
إلى عضویة الصّندوق، فإنها تعترف لهذا الأخیر بكامل صلاحیاته الرّقابیة التي ینصّ علیها 
نظامه التأّسیسي للسّماح له بالإشراف على السّیاسات الاقتصادیة والمالیة والرّقابیة حیث تمسّ 

سیاسات التّوظیف والأجور، سیاسات القطاع المالي كتنظیم الجوانب المتعلّقة بالاقتصاد الكلّي و 
البنوك والمؤسّسات المالیة الأخرى والرّقابة علیها.

وعلیه لصندوق النّقد الدّولي ثلاث وظائف رئیسیة.

أوّلا: الوظیفة الاستشاریة الرّقابیة
سعار أحیث یقوم الصّندوق بالإشراف على نظام النّقد الدّولي العالمي، فیشرف على 

الصّرف، یقوم بوضع نظم وسیاسات وقواعد ولوائح مالیة واقتصادیة تساعد على تحقیق التنّمیة 
المستمرّة والاستقرار الاقتصادي والمالي. كما یُمارس الصّندوق هذه الوظیفة على الصّعید المحلّي، 

الإقلیمي والدّولي.

ثانیا: الوظیفة الإقراضیة
وق للدّول التي تمرّ بأزمات اقتصادیة ولها ركوض تتمثّل في قروض یمنحها الصّند

اقتصادي. تقدّم هذه القروض في إطار "اتفّاقات الاستعداد الائتماني"، "اتّفاقات محدّدة أو متوسّطة 
الأجل"، و"اتّفاقات تسهیل النموّ والحدّ من الفقر".



ثالثا: وظیفة فنّیة
نفیذ ول من أجل مساعدتها على تصمیم وتحیث یقدّم الصّندوق المشورة والخبرات الفنّیة للدّ 

السّیاسات الاقتصادیة والمالیة والضّریبیة.

كما یهدف إلى تعزیز التّعاون الدّولي في المیدان النّقدي، وتیسیر التوسّع والنموّ المتوازن 
ةفي التّجارة الدّولیة. المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدّد الأطراف حول المعاملات الجاری

بین البلدان الأعضاء، وتحقیق الاستقرار في الأسعار...

الفرع الثاّني: البنك الدّولي
خطّة من أجل مساعدة الدّول في مواجهة الفساد 1996اعتمد البنك الدّولي منذ سنة 

اشتملت على ثلاثة عناصر هي:

تشخیص ظاهرة الفساد وأسبابها وعواقبها.-1
من النّواحي التّشریعیة والإداریة والاقتصادیة.إدخال اصلاحات على أنظمة الدّولة -2
اشراك المجتمع المدني والمنظّمات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد.-3

ومن أجل تجسید هذه الخطّة اعتمد البنك الدّولي ما یسمّى بإدارة النّزاهة المؤسّساتیة تقوم 
ة ي یموّلها البنك الدّولي. كما أطلق مبادرة سنبالتّحقیق في ادّعاءات الفساد في المشروعات الت

لاستعادة الأصول غیر المشروعة بالتّعاون مع مكتب الأمم المتّحدة المختصّ بالمخدّرات 2007
والجریمة.

وتقوم إستراتیجیة البنك الدّولي في محاربة الفساد أساسا على منع الاحتیال والفساد في 
یة قدیم العون للدّول الأعضاء بالخبرات، تقدیم الدّعم للجهود الدّولالمشاریع المموّلة من قبل البنك، ت

في محاربة الفساد ومساندة حسن نظام الإدارة العامّة وتدابیر مكافحة الفساد على الصّعید المحلّي.

الفرع الثاّلثOECDالفرع الثالث: منظّمة التّعاون والتّنمیة الاقتصادیة 

OECDمنظّمة التّعاون والتّنمیة الاقتصادیة 



أهمّ ما یمیّز منظّمة التّعاون الاقتصادي والتنّمیة عن المؤسّسات المالیة الدّولیة مثل البنك 
الدّولي وصندوق النّقد الدّولي هو أنها لا تقدّم أيّ نوع من أنواع التّمویل، فهي تعمل أساسا على 

وتوصیّات بشأن مكافحة الفساد لعلّ أبرزها:إصدار أوراق عمل 

 بشأن الرّشوة في تبادلات الأعمال الدّولیة، حیث دعت من خلالها الدّول 1994توصیّات
الأعضاء إلى تحدید معاییر فاعلة لمحاربة رشوة الموظّفین الرّسمیّین الأجانب.

 إلى اعدات، والتي تدعوخاصّة بمكافحة الفساد في المشتریات المموّلة بالمس1996توصیّات
اعتماد مجموعة من التّدابیر لمنع الممارسات الفاسدة في المشتریات التي تمّ تمویلها بمساعدات 

خارجیة.
 حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد حیث حثّت على ضرورة 2003توصیّات

ر عدة في تطویتأسیس منظّمات المجتمع المدني وتعزیز دورها في مكافحة الفساد، المسا
استقلال وسائل الإعلام وزیادة الشّفافیة في العملّیات الحكومیة وتوفیر المعلومات، دعم البرامج 

التّدریبیة حتى یتمكّن المجتمع المدني من توعیة المجتمع بخطورة ظاهرة الفساد.
الفرع الراّبع: الأنتربول

التّعاون بین الدّول في مجال الإجرام خاصّة بتزویدها بالمعلومات حول تساهم المنظّمة في 
المجرمین المطلوبین للعدالة، وقد یرتكز اهتمام الأنتربول بجرائم غسیل الأموال ومكافحة الجرائم 
المالیة عبر الدّول وتعزیزها وذلك عن طریق اتّخاذ الإجراءات الكفیلة بمنع استخدام التّكنولوجیا 

الأموال، تأكید دور الأجهزة المعنیة بالرّقابة والإشراف على البنوك والمؤسّسات المالیة، في غسیل
تعاون أعضاء الأنتربول في مجال تسلیم المجرمین ومصادرة الأموال غیر المشروعة، تعقب 

والمساعدة على تجمید الأموال المحصّلة عن النّشاط الإجرامي.

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالفصل الثالث السّیاسة الجنائیة 
مع تنامي السّلوكات الفاسدة التي تنخر في عصب الإدارة والدّولة وتعیق نموّها وتطوّرها ونموّها 
الاقتصادي وأدائها الإداري ظهرت ضرورة حمایة الوظیفة العامّة والمال العامّ باعتبارها ركیزة أساسیة 

الفرع الرّابع

الأنتربول



اقیّات الاتّفاقیّات الدّولیة أبرزها اتّفاقیة الأمم المتّحدة وكذا الاتّفلبناء المجتمع وتطویره، وبعد مختلف 
المحلّیة والإقلیمیة التي صادقت علیها الجزائر، بات من الضّروري توجیه السّیاسة الدّاخلیة تجاه 

ةمكافحة الإجرام المالي والوقایة منه خاصّة جرائم الفساد، خاصّة وأنّ الجزائر لم تسلم من هذه الآف
الفتاّكة. إنّ الجزائر تعمل جاهدة على مكافحة الفساد بشتّى صُوره من خلال وضع إیطار قانوني 

.01-06وقائي من هذه الآفة یتجلّى أساسا من خلال القانون 
المبحث الأول. 

مكافحة ظاهرة الفساد، بذلت الجزائر جهودا معتبرة طار اتبّاع سیاسة جنائیة محكمة لفي إ
إستراتیجیة جنائیة تساوي بین سیاسة التّجریم والعقاب وسیاسة الوقایة، وذلك من من أجل رسم 

خلال اعتماد مجموعة من النّصوص التّشریعیة والتنّظیمیة تتماشى والمواثیق والاتّفاقیّات الدّولیة 
العالمیة والإقلیمیة التي صادقت الجزائر علیها وتعتبر بالتاّلي عضوا فیها.

الجزائر من خلال دساتیرها على وضع المصلحة العامّة فوق كلّ من جهة أخرى عملت
اعتبار وعلى حثّ المواطن على أداء واجباته بإخلاص تجاه المجموعة الوطنیة، كما أنّ البرامج 
السّیاسیة ومخطّطات الحكومات تضمّنت عدّة محاور تتعلّق بتجریم جمیع الأفعال التي تشكّل 

ل عامّ وجرائم الفساد والرّشوة على وجه الخصوص باعتبار الجزائر إضرارا بالمصلحة العامّة بشك
أوّل دولة عربیة وإفریقیة صادقت على اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد. إنّ هذه السّیاسة 

تجسّدت عملیّا من خلال سنّ جملة من التّشریعات العامّة والخاصّة نتطرّق إلیها.

المطلب الأوّل: قانون الوقایة من الفساد وعلاقته بالنّصوص الأخرى

المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06صدر القانون رقم 2006فبرایر 20بتاریخ 
س الجمهوریة رئیالذي یعتبر قانون إطار أعدّته لجنة مختلطة متعدّدة الاختصاصات أمر بتشكیلها 

وأشرف علیها وزیر العدل.2005-2004عند افتتاحه للسّنة القضائیة 

المطلب الأول

یة من الفساد وعلاقته بالنّصوص الأخرىقانون الوقا



قبل صدور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كان یُنَصُّ على جرائم الفساد في الأمر رقم 
العقوبات لاسیما في الفصل المتعلّق بالجنایات والجنح ضدّ السّلامة المتضمّن قانون 66-156

العمومیة. لكن بظهور جرائم جدیدة كجرائم الفساد في القطاع الخاصّ أو جرائم الفساد المرتكبة 
من قبل الموظّفین العمومیّین كان لابد من تخْصیص قانون خاصّ وهو في الحقیقة لیس قانونا 

لیمتطي السّیاسة الجزائیة لمكافحة الفساد من جانبها الرّدعي ومن جانبها تجریمیّا محضا بل جاء
الوقائي.

الفرع الأوّل: علاقة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات

تقوم العلاقة بین قانون العقوبات وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته على أساس موضوعي 
تدى علیه وهو الحقّ العامّ كون جرائم الفساد مضرّة بالمصلحة ینحصر في طبیعة الحقّ المع

التي تنصّ على أنه "تطبّق الأحكام المتعلّقة 01-06من قانون 52العامّة. كما أنّ ووفقا للمادّة 
بالمشاركة..." نفهم أنّ المبادئ العامّة الواردة في القسم العامّ من قانون العقوبات تطبّق كذلك 

تي تضمّنها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته فنطبّق على المساهمة الجنائیة على الجرائم ال
) تنصّ على 52مكرّر من قانون العقوبات. كما أنّ المادّة نفسها (51إلى 41أحكام المواد من 

المعاقبة على الشّروع في الجریمة بنفس العقوبة المطبّقة على الجریمة التامّة وهذا ما نجده كذلك 
من قانون العقوبات.31و30لمواد في ا

على إمكانیة معاقبة الجاني حالة الإدانة بجریمة أو 01-06من القانون 50نصّت المادّة 
أكثر من الجرائم المنصوص علیها، إضافة إلى العقوبة الأصلیة التي تتّبع فعل التّجریم، بإحدى 

من قانون العقوبات.13إلى 9العقوبات التّكمیلیة المنصوص علیها في المواد من 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تقضي بأنّ مُرتكبي 49فضلا عن ذلك، فإنّ المادّة 
من 52جرائم الفساد یستفیدُ ون من الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في المادّة 

قانون العقوبات.

الفرع الأول

علاقة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات



وأحكام قانون العقوبات من 01-06یلاحظ من جهة أخرى وجود تكامل بین أحكام القانون 
جهة وأحكام قانون الإجراءات الجزائیة من جهة أخرى فیما یخصّ تقادم الدّعوى العمومیة والعقوبة 

مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیة 8والتي تتماشى والمادّة 01-06من القانون 54طبقا للمادّة 
والعقوبة بالنّسبة للجرائم المنصوص علیها في عدم تقادم الدّعوى العمومیة 54حیث أقرّت المادّة 

حالة ما إذا تمّ تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج. أمّا في غیر تلك الحالات فتطبّق الأحكام 
المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة.

علاقة قانون الوقایة من الفساد والنّصوص الأخرىالفرع الثاني: 

إلى جانب النّصوص الجنائیة والإجرامیة المنصوص علیها أعلاه، توجد نصوص قانونیة 
أخرى تعمل على مكافحة الرّشوة والفساد عامّة وهي نصوص تكمیلیة تعالج میادین اقتصادیة 

ة ة والخاصّة والشّروط الشّكلیة والموضوعیوسیاسیة وإداریة خاصّة تلك المتعلّقة بالقواعد العامّ 
المتعلّق بحمایة 25/11/1995المؤرّخ في 24-95لتسیر الأموال العامّة، یمكن ذكر الأمر 

المتضمّن قانون حمایة الأملاك 20/06/2008المؤرّخ في 14-08الأملاك العمومیة، القانون 
ق بالتّصریح بالممتلكات.المتعلّ 11/01/1997المؤرّخ في 04-97الوطنیة، والأمر 

دون أن ننسى القوانین والأوامر التي تختصّ بحركة رؤوس الأموال وتبییضها والجرائم 
العابرة للحدود التي تضمّ في طیّاتها أحكاما متعلّقة بالوقایة من الرّشوة والفساد ومكافحتها، یمكن 

متعلّق بالوقایة من تبییض ال09/02/2005الصّادر في 01-05ذكر القوانین التاّلیة: قانون 
والمتعلّق 25/12/2004الصّادر في 18-04الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، القانون 

بالوقایة من المخدّرات والمؤثّرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتّجار غیر المشروعین لهما. هناك 
الصّادر بتاریخ 11-03بعض الأوامر التي تذهب في نفس السّیاق نذكر منها الأمر 

والنّصوص التّطبیقیة له، الأمر 2017والمتعلّق بالنّقد والقرض المعدّل سنة 26/08/2003

الفرع الثاّني

علاقة قانون الوقایة من الفساد والنّصوص الأخرى



المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتنّظیم الخاصّین بالصّرف 09/07/1996المؤرّخ في 94-22
رّخ في جویلیة المؤ 07-06وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدّل والمتمّم، وكذا الأمر 

والمتعلّق بالتّهریب.2007

المطلب الثاني: مضمون قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

المتعلّق بالوقایة من الفساد 01-06لنصّ المادّة الأولى من القانون من خلال استقراءنا 
ومكافحته، نجدها تتضمّن مجموعة من الأهداف یسعى المشرّع إلى تحقیقها من خلال أحكام هذا 

القانون، وتعتبر في الأصل أهداف السّیاسة العامّة للدّول.

ومكافحته وتعزیز النّزاهة والمسؤولیةالفرع الأوّل: اعتماد سیاسة الوقایة من الفساد 

تتمثّل هذه السّیاسة في وضع الأطر القانونیة اللاّزمة لجرائم الفساد في نصوص قانونیة خاصّة وذلك 
الممتلكات، التّصریح ببوضع تدابیر وقائیة في القطاع العامّ المتعلّقة منها بالتّوظیف وواجب 

وتأسیس الإجراءات في مجال الصّفقات العمومیة على مبادئ الشّفافیة وحرّیة الترشّح والمساواة 
بین المترشّحین، واتّخاذ التّدابیر اللاّزمة لتعزیز الشّفافیة في تسییر الأموال العمومیة ومنع القطاع 

ابة ع المدني في الوقایة، كلّ هذا تحت رقالخاصّ من الضّلوع في الفساد، وتشجیع مشاركة المجتم
هیئات عمومیة خاصّة ومستقلّة للتصدّي للفساد نذكر منها الدّیوان المركزي لقمع الفساد والسّلطة 

العلیا للشّفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته.
فرع الثاّلث: الآثار الاجتماعیة

المطلب الثاّني

مضمون قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

الفرع الأوّل

اعتماد سیاسة الوقایة من الفساد ومكافحته وتعزیز النّزاهة والمسؤولیة

الفرع الثاّني

اعتماد آلیّات ردعیة تخصّ التّجریم والعقاب



التّجریبیة والعقابیة بعنوان "التّجریم على الأحكام01-06نصّ الباب الرّابع من القانون 
والعقوبات وأسالیب التحرّي"، حیث یتضمّن تجریم الأفعال المعتبرة من قبیل جرائم الفساد مثل 
الاختلاس في القطاع العامّ والخاصّ، استغلال النّفوذ، إساءة استغلال الوظیفة... سواء تعلّق 

لمستحدثة للفساد، وتحدید العقوبات الخاصّة بها.الأمر بجرائم الفساد التّقلیدیة أو الصّور ا

بالإضافة إلى ذلك تطرّق هذا الباب كذلك إلى بعض أسالیب التحرّي والتّدابیر التي یمكن 
تتمثّل جرائم الفساد وهي إجراءات خاصّةللضّبطیة القضائیة والجهات القضائیة اللّجوء إلیها في 

في تحرّي خاصّة كما قد تخضع المتابعة بشأنها لاختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصّصة. كما 
بنصوص 2020أوت 20المؤرّخ في 04-20تعزّز قانون الإجراءات الجزائیة عند تعدیله بالأمر 

مستوى محكمة سیدي أمحمد، خاصّة تتضمّن إنشاء قطب جزائي وطني اقتصادي ومالي على
یختصّ بالتّحقیق والمحاكمة في الجریمة الاقتصادیة والمالیة ویمتد اختصاصه إلى كامل التّراب 

الوطني.

الفرع الثاّلث: تسهیل وتدعیم التّعاون الدّولي للوقایة من الفساد ومكافحته

الفساد والوقایة منه طبقا بضرورة التّعاون الدّولي في مجال مكافحة 01-06جاء القانون 
لأحكام اتّفاقیة الأمم المتّحدة ذلك أنّ جرائم الفساد غالبا ما یكون لها امتداد عابر للحدود من حیث 

على تخصیص العدید من 01-06غسل الأموال وإخفاء عائدات الإجرام. لقد أكّد القانون 
ات في قضایا الفساد كتقدیم المعلومالإجراءات التي تدعم التّعاون الدّولي والمساعدات التّقنیة 

والأرصدة المتواجدة بالخارج ومصادرة الممتلكات واسترداد الموجودات وتبادل المهارات والخبرات 
التّقنیة والكفاءات.

المطلب الثاّلث

تسهیل وتدعیم التّعاون الدّولي للوقایة من الفساد ومكافحته



القانونیة الوقائیة والهیئات المختصّة في مكافحة الفسادالمبحث الثاني: الضّوابط 

جملة من 01-06في إطار مواجهته لظاهرة الفساد، اعتمد المشرّع الجزائري في القانون 
مّن القانون جرائم الفساد. وعلیه تضالتّدابیر الوقائیة إلى جانب الآلیّات الرّدعیة لمعاقبة مرتكبي 

منه وهي متعلّقة بالتّدابیر التي یتعیّن اتّخاذها 24إلى 3جملة من التّدابیر الوقائیة في المواد من 
في القطاع العامّ المتعلّقة بالموظّفین ولمنع ضلوع القطاع الخاصّ في الفساد كذلك ولتشجیع 

(مطلب أوّل)، كما تضمّنت النّصوص إنشاء هیئات المجتمع المدني على المشاركة في الوقایة 
عمومیة عدیدة تساهم في إرساء السّیاسة الوقائیة التي تضمّنتها نصوص اتّفاقیة الأمم المتّحدة 

(مطلب ثاني).01-06والتي أدرجتها الجزائر في القانون 

المطلب الأوّل: الضّوابط الوقائیة السّابقة لمكافحة الفساد

وهي عبارة عن تدابیر وقائیة 01-06أشار إلیها المشرّع في الباب الثاّني من القانون 
وجب مراعاتها قصد تفادي الوقوع في الفساد وقصد مواجهة ظاهرة الفساد، منها ما هو متعلّق 

یة سابقة عامّة (فرع أول)، و منها ما یتعلّق بالقطاع بالقطاع العامّ وهي عبارة عن ضوابط وقائ
الخاصّ وهي ضوابط وقائیة سابقة خاصّة (فرع ثاني).

الفرع الأوّل: التّدابیر الوقائیة العامّة لمواجهة ظاهرة الفساد

على ضرورة احترام الشّروط الوقائیة في العملّیات 9إلى 3في مادّته 01-06نصّ القانون 
الإداریة خاصّة التّوظیف منها وحسن الانتقاء في ظلّ أخلاقیّات الحكم والإدارة والتّعاون مع 

المبحث الثاّني

الضّوابط القاونیة الوقائیة والهیئات المختصّة في مكافحة الفساد

المطلب الأول

الضّوابط الوقائیة السّابقة لمكافحة الفساد

الأولالفرع 

التّدابیر الوقائیة العامّة لمواجهة ظاهرة الفساد



د إبرام نالمواطنین والمجتمع المدني (أوّلا)، ثم احترام مبادئ وإجراءات قانون الصّفقات العمومیة ع
العقود الإداریة (ثانیا).

أوّلا: المبادئ الوقائیة في مجال التّوظیف وتسییر الحیاة المهنیة للموظّفین
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، القواعد التي یتعیّنُ مراعاتها في 3بیّنت المادّة 

لشّروط من احترام هذه اتوظیف مستخدمي القطاع العامّ وفي تسییر حیاتهم المهنیة حیث یشترط 
إسناد المسؤولیّات على مستوى مؤسّسات الدّولة والمرافق والهیئات العامّة لتحقیق أهدافها والقیام 

بوظائفها والتزاماتها، تتمثّل هذه القواعد في:

اعتماد مبادئ النّجاعة والشّفافیة والمعاییر الموضوعیة في التّوظیف والتّرقیة:-1
على ضرورة اتّخاذ كلّ التّدابیر اللاّزمة التي تمنع تعیین الموظّفین حیث أكّد المشرّع 

العمومیّین وترقیتهم على أساس علاقات القرابة أو الوساطة أو الرّشوة، وجعلها تقوم فقط على 
أساس مبادئ النّجاعة والشّفافیة، ومعاییر موضوعیة أخرى كالكفاءة وهذا ما نلاحظه من خلال 

ي التّوظیف والتّرقیة في الوظیف العمومي. كما وجب على الإدارة العمومیة اعتماد المسابقات ف
تكریس مبدأ الشّفافیة في التّعاملات كي تكتسب ثقة الجمهور والمواطن، فعلیها إفادته بكلّ ما 

حیث حثّ على 11في مادّته 01-06یحتاجه من معلومات ووثائق إداریة وهذا ما فصّله قانون 
راءات الإداریة، الردّ على العرائض والشّكاوى، تسبیب القرارات خاصّة لما ضرورة تبسیط الإج

تصدر في غیر صالح المواطن مثل قرارات التّسریح والعزل. وعلى الإدارة تفادي التّماطل 
والبیروقراطیة الإداریة التي تؤدّي لا محالة إلى تفشّي الفساد الإداري.

المرشّحین لتولّي المناصب الأكثر عرضة للفساد:اتّخاذ الإجراءات المناسبة لاختیار-2
بالنّسبة للمناصب الحسّاسة وجب اختیار المترّشحین الذین تتوافر فیهم شروط الكفاءة 

والنّزاهة والقدرة على تولّي المناصب القیادیة.

منح الموظّف الأجر اللاّزم والتّعویضات الكافیة:-3
حیث من شأن هذا البند تحقیق العیشة 01-06قانون 3تضمّنَهُ البند الثاّلث من المادّة 

الكریمة للموظّف واستقراره الوظیفي، ممّا یجعله یمارس وظیفته بانتظام وبنزاهة.



إعداد البرامج التّعلیمیة والتّدریبیة الملائمة لرفع مستوى كفاءة الموظّفین والزّیادة في وعیهم -4
بمخاطر الفساد:

التّدریب على تزوید الموظّفین بالمعلومات والمعارف التي تزید من إنّ التّكوین المستمرّ و 
قدراتهم على تأدیة عملهم على أفضل وجه، وتطویر معارفهم وخبراتهم، یزید من كفاءتهم في آداء 

عملهم.

وضع مدوّنات قواعد سلوك الموظّفین العمومیّین:-5
لفساد ومكافحته قصد دعم مكافحة من القانون الخاصّ بالوقایة من ا7نصّت علیها المادّة 

الفساد، والتي بموجبها تعمل الهیئات والإدارات العمومیة على تشجیع روح المسؤولیة بین الموظّفین 
حیث توضع مدوّنات ومواثیق تجمع قواعد سلوكیة تحدّد الإطار السّلیم لممارسة الوظائف 

.(العمومیة

الصّفقات العمومیةثانیا: التّدابیر الوقائیة المتعلّقة بإبرام 
قصد تعزیز الشّفافیة والمنافسة الشّریفة عند إبرام الصّفقات العمومیة عن طریق تطبیق 
المناقصات والمزایدات العمومیة التي تعدّ من أهمّ مجالات الفساد نظرا لارتباطها بالأموال 

ترشید مومیة بهدفالعمومیة، أخضع المشرّع الإدارة عند إبرامها للصّفقات لقانون الصّفقات الع
على الزامیة تكریس مجموعة من 01-06من القانون 09النّفقات العامّة أساسا وشدّد في المادّة 

القواعد تفرزُ الشّفافیة والنّزاهة والمعاییر الموضوعیة في إبرام الصّفقات العمومیة، وتتمثّل هذه 
المبادئ في:

مبدأ حرّیة الوصول للطّلب العمومي:-1
أنّ لكلّ عون اقتصادي تتوفّر فیه الشّروط، الحقّ في المشاركة في الصّفقة، ما لم مفادها 

یكن محلّ اقصاء بشكل مؤقّت أو نهائي، وكذا ضمان حقّ الاطّلاع لكلّ من یرغب على ملف 
الطّلب العمومي، ممّا یسمح بتقدیم عروض تنافسیة تعود بالفائدة على المصلحة المتعاقدة والصّالح 

العامّ.



مبدأ المساواة بین المترشّحین:-2
حیث یكون جمیع المتقدّمین بعروضهم على قدم المساواة مع بقیة المتنافسین من حیث 

الشّروط المطلوبة والمواعید والإجراءات حیث وجب احترام جملة من القواعد:

.قواعد متعلّقة باعتماد المترشّحین
.قواعد متعلّقة بإیداع العروض
 باختیار المستفید من الصّفقة.قواعد متعلّقة

مبدأ شفافیة الإجراءات:-3
یقتضي مبدأ الشّفافیة اللّجوء إلى الإشهار الصّحفي عند الإعلان عن الصّفقة، ومراعاة مبدأ 
الشّفافیة عند فتح الأظرفة، وعلانیة المعلومات المتعلّقة بإجراءات الصّفقة، وكذا الإعداد المسبق 

اء وإعلانها للجمهور.لشروط المشاركة والانتق

المطلب الثاني. الآلیات الوقائیة

المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته، بابا خاصا هو الباب الثاّلث 01-06تضمّن القانون 
منه: نصّ فیه على ضرورة تكریس جهود مكافحة الفساد وتعزیز الآلیّات الرّامیة للمحافظة على 

الهیئات التي تعمل على مكافحة الفساد، هي الهیئة الوطنیة المال العامّ من خلال النصّ على 
المكلّفة بالوقایة من الفساد ومكافحته (فرع أوّل) حلّت محلّها السّلطة العلیا للشّفافیة والوقایة من 

، وأدرج كذلك الأمر رقم 442-20الفساد ومكافحته (فرع ثاني) بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 
لدّیوان الوطني لقمع الفساد (فرع ثالث).اجهاز آخر هو 01-06للقانون المعدّل المعدّل(10-05

الفرع الأوّل: الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قصد 17نصّ المشرّع على إنشاءها بموجب المادّة 
تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد، وذلك بتخصیص باب كامل من القانون لهذه 

تور س، بعد ذلك ارتأى المؤسّس الدّستوري التأكید علیها في أحكام الدّ 24إلى 17الهیئة من المادّة 

الفرع الأوّل

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته



من 202لتصبح هیئة دستوریة حیث جاء بها في المادّة 2016بموجب التّعدیل الدّستوري لسنة 
.2020المعدّل والمتمّم قبل تعدیله سنة 1996دستور 

أوّلا: النّظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
یة القانونیة اري والمالي وتتمتّع بالشّخصهي سلطة إداریة إداریة مستقلّة تتمتّع بالاستقلال الإد

توضع تحت سلطة رئیس الجمهوریة وهو ما یجعلها مستقلّة عن السّلطة التّنفیذیة وعن المعنویة
الحكومة وهذه الاستقلالیة مضمونة من خلال أداء أعضائها وموظّفیها الیمین وممّا تتمتّع به من 

ة مهامها.حمایة قانونیة ممّا قد یعترضها أثناء ممارس

على تشكیلها 2006نوفمبر 22المؤرّخ في 413-06ولقد نصّ المرسوم الرّئاسي رقم 
منه تشكیلها وهي كالآتي:5وتنظیمها وكیفیة سیرها، حیث حدّدت المادّة 

رئیس الهیئة:-أ
2006نوفمبر 22المؤرّخ في 413-06من المرسوم الرّئاسي 9حدّدت مهامه في المادّة 

منها:2012فبرایر 07المؤرّخ في 64-12والمتمّم بالمرسوم الرّئاسي رقم المعدّل 

.إعداد برنامج عمل الهیئة وإدارة أشغال مجلس الیقظة والتقّییم
 تحویل الملفّات التي تتضمّن وقائع بإمكانها أن تشكّل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل حافظ

قتضاء.الأختام قصد تحریك الدّعوى الهمومیة عند الا
 تطویر التّعاون مع هیئات مكافحة الفساد على المستوى الدّولي وتبادل المعلومات بمناسبة

التّحقیقات الجاریة.
مجلس الیقظة والتّقییم:-ب

، نذكر منها 2006لسنة 413-06من المرسوم الرّئاسي رقم 11حدّدت مهامه المادّة 
لهیئة والمسائل وفي تقاریر وتوصیّات ا، وكیفیّات تطبیقهفي برنامج عمل الهیئة وشروط إبداء الرّأي 

التي یعرضها رئیس الهیئة. وكذلك في التّقریر السّنوي الموجّه إلى رئیس الجمهوریة الذي یُعِدُّهُ 
رئیس الهیئة وفي شأن تحویل الملفّات التي تتضمّن وقائع بإمكانها أن تشكّل مخالفة جزائیة إلى 



سنوات قابلة للتّجدید 5أعضاء یعیّنون بموجب مرسوم رئاسي لمدّة 6ن وزیر العدل. ویتكوّن م
مرّة واحدة.

القسم المكلّف بالوثائق والتّحالیل والتّحسیس:-ج
من بینهما:413-06من المرسوم 12عدّدتها المادّة 

الفساد اذج قصد تحدید نمالقیام بالدّراسات والتّحقیقات والتّحالیل الاقتصادیة أو الاجتماعیة
وطرائفه من أجل تنویر السّیاسة الشّاملة للوقایة من الفساد ومكافحته.

لیها، عدراسة الجوانب التي تشجّع على ممارسة الفساد واقتراح التّوصیّات الكفیلة بالقضاء
من خلال التّشریع والتنّظیم الجاري بهما العمل على مستوى الإجراءات والممارسات الإداریة.

قواعد أخلاقیّات المهنة والشّفافیة وتعمیمها على مستوى الهیئات العمومیة ترقیة إدخال
والخاصّة، بالتّشاور مع المؤسّسات المعنیة.

القسم المكلّف بمعالجة التّصریحات بالممتلكات:-د
یمكن ذكر:13حدّدت مهامه في المادّة 

الممتلكات الجة التّصریحات بوالقیام بمع، تلقيّ التّصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیّین
وتصنیفها وحفظها، واستغلال التّصریحات المتضمّنة تغییرا في الذمّة المالیة.

 جمع واستغلال العناصر التي یمكن أن تؤدّي إلى المتابعات القضائیة والسّهر على إعطائها
الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التّشریعیة والتّنظیمیة السّاریة المفعول.

قسم التّنسیق والتّعاون الدّولي:-ه
حیث تمّت إضافة المادّة 64-12استحدث هذا القسم عند التّعدیل بالمرسوم الرّئاسي رقم 

مكرّر التي تحدّد مهام هذا القسم:13

 تحدید واقتراح الإجراءات الخاصّة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسّسات العمومیة والهیئات
تمنح للهیئة سلطة طلب أیة وثائق 01-06من القانون 21أنّ المادّة الوطنیة الأخرى، حیث

أو معلومات للكشف عن الفساد من الإدارات والمؤسّسات عمومیة كانت أم خاصّة ومن أيّ 



شخص طبیعي أو معنوي آخر قصد الكشف عن حالات التّساهل مع الفساد، وتقییم أنظمة 
متعلّقة بالفساد.الرّقابة، وتجمیع وتحلیل الإحصائیّات ال

 تطبیق الكیفیّات والإجراءات المتعلّقة بالتّعاون مع المؤسّسات ومنظّمات المجتمع المدني
والهیئات الوطنیة والدّولیة المختصّة بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد ضمان تبادل 

المعلومات وتطویر الخبرة الوطنیة.
ثانیا: مهام الهیئة وصلاحیاتها

والتي یمكن 01-06من القانون 20المهام من خلال استقراءنا لنصّ المادّة تظهر هذه 
إجمالها فیما یلي:

.تقدیم التّوجیهات للوقایة من الفساد لكلّ القطاعات واقتراح أیة تدابیر تهدف لذلك
.التّوعیة العامّة لآثار الفساد
.الكشف عن أعمال الفساد عن طریق استغلال المعلومات
لدّوري للمنظومة القانونیة والإداریة المتعلّقة بالوقایة من الفساد ومكافحته.التّقییم ا
.تلقي التّصریحات بالممتلكات الخاصّة بالموظّفین العمومیّین
.الاستعانة بالنّیابة العامّة لجمع الأدلّة والتحرّي في وقائع ذات العلاقة بالفساد
أو فساد الوطنیة والدّولیة وتحفیز كلّ نشاطالتّنسیق مع مختلف القطاعات وهیئات مكافحة ال

بحث یدعم الوقایة من الفساد ومكافحته.
مهمّة رفع تقریر إلى رئیس الجمهوریة من 01-06من القانون 24كما حدّدت المادّة 

ایة من السّنة حیث یتضمّن تقییما للنّشاطات ذات الصّلة بالوققبل الهیئة، یعدّ هذا التّقریر مرّة في 
الفساد ومكافحته، كما یمكن للسّلطة تحویل ملف یشكل وقائع جزائیة إلى وزیر العمل الذي یُخطر 

النّائب العامّ المختصّ لتحریك الدّعوى العمومیة.

الفرع الثاّنيالفرع الثاّني: السّلطة العلیا للشّفافیة والوقایة من الفساد

السّلطة العلیا للشّفافیة والوقایة من الفساد



حلّت هذه السّلطة محلّ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بموجب التّعدیل 
دیسمبر 30المؤرّخ في 442-20الصّادر بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 2020الدّستوري لسنة 

على مهامّها وهي 205منه على إنشاءها، ونصّت المادّة 204حیث نصّت المادّة 2020
كالآتي:

تیجیة الوطنیة للشّفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسّهر على تنفیذها وضع إسترا
ومتابعتها.

 جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة
المختصّة.

 إخطار مجلس المحاسبة والسّلطة القضائیة المختصّة كلّما عاینت وجود مخالفات، وإصدار
مر، عند الاقتضاء، للمؤسّسات والأجهزة المعنیة.أوا
.المساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفساد
.متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشّفافیة والوقایة ومكافحة الفساد
.إبداء الرّأي حول النّصوص القانونیة ذات الصّلة بمجال اختصاصها
في تكوین أعوان الأجهزة المكلّفة بالشّفافیة والوقایة ومكافحة الفساد.المشاركة
.المساهمة في الحیاة العامّة وتعزیز مبادئ الشّفافیة والحكم الرّاشد والوقایة ومكافحة الفساد

وتمّت الإحالة في نهایة هذه المادّة إلى صدور قانون ینظّم ویحدّد تشكیلة هذه الهیئة كما 
الذي یحدّد تنظیم السّلطة العلیا للشّفافیة 08-22ات أخرى وهو القانون رقم یمنحها صلاحیّ 

والوقایة من الفساد ومكافحته.

أوّلا: صلاحیتها
ة وبالشّخصیة بالاستقلالیة المالیة والإداریالسّلطة العلیا للشّفافیة والوقایة من الفسادتتمتّع 

بالتاّلي:و المعنویة،

 الإداریة والمالیة في مظاهر الإثراء غیر المشروع لدى الموظّف وتشمل تتولّى التحرّیات
یحتمل أن تكون له علاقة بالتستّر على ثروة غیر مبرّرة للموظّف مع التحرّیات أيّ شخص



طلب توضیحات مكتوبة أو شفویة من الموظّف ولا یعتدّ بالسرّ المهني أو المصرفي في 
مواجهة الهیئة.

 إخطارها من أيّ شخص طبیعي أو معنوي لدیه معلومات أو أدلّة على یجوز تبلیغها أو
).06الفساد شرط أن یكون مكتوبا وموقعا وكلّ ما یلزم لتحدید هویّة المبلّغ أو المخطر (ما

 متابعة مدى التزام الإدارات والمؤسّسات العمومیة بمكافحة الفساد وذلك من خلال التأكّد من
قایة ومدى جودتها وفعالیّتها.وجود أنظمة الشّفافیة والو 

 التّوصیّات التي تصدرها السّلطة العلیا تهدف إلى وضع تدابیر وإجراءات لكلّ هیئة أو مؤسّسة
) وتصدر التّوصیّات من تلقاء نفسها أو بناء على تبلیغ أو إخطار عن وجود انتهاكات 08(ما

فع تقاریر حول مدى الالتزام للإجراءات المتّخذة ضدّ الوقایة من الفساد. وللإدارات أن تر 
بالتّوصیّات.

:یمكن للسّلطة بعد تبلیغها أو إخطارها أو من تلقاء نفسها لما تلاحظ خرق
.توجیه إعذار للمعنى
 إصدار أوامر في حال معاینة أيّ تأخیر في تقدیم التّصریحات أو قصور أو عدم الدقّة

في محتواها أو عدم الردّ على طلب التّوضیح.
لنّائب العامّ المختصّ إقلیمیّا في حالة عدم التّصریح بعد إعذار المعني أو في إخطار ا

حالة التّصریح الكاذب للممتلكات.
 یمكن للسّلطة في حالة وجود ثراء غیر مبرّر للموظّف بتوفّر الوصف الجزائي أن تخطر

النّائب العاتمّ المختصّ إقلیمیّا، كما تخطر مجلس المحاسبة.
ة للطّعن القضائي.قراراتها قابل

ثانیّا: تشكیلها
تتشكّل من جهازین: رئیس وسلطة.

رئیس السّلطة العلیا:) 1
سنوات قابلة للتّحدید مرّة واحدة هو الممثّل القانوني 5یعیّن من قبل رئیس الجمهوریة لمدّة 

للسّلطة، ومن صلاحیاته:



 تنفیذها.الفساد والسّهر علىإعداد مشروع الاستراتیجیة الوطنیّة للشّفافیة والوقایة من
.إعداد مشروع مخطط عمل السّلطة العلیا
.إعداد مشروع النّظام الدّاخلي للسّلطة العلیا
.ممارسة السّلطة السّلمیّة على جمیع المستخدمین
.إعداد مشروع المیزانیة السّنویّة
.إعداد مشروع التّقریر السّنوي ورفعه لرئیس الجمهوریة
 الّتي تحتمل الوصف الجنائي إلى النائب العام المختصّ إقلیمیّا.إحالة الملفات
.إحالة الملفات الّتي تشكّل إخلالات في التّسییر إلى رئیس مجلس المحاسبة
 تطویر التعاون مع هیئات الوقایة من الفساد ومكافحته على المستوى الدّولي وتبادل

المعلومات.
ات خطارات التي تصله مع إبلاغه بالتّدبیر إبلاغ المجلس بشكل دوري بالتبلیغات والإ

المتّخذة بشأنها.
مجلس السّلطة العلیا:) 2

أعضاء یختارهم رئیس الجمهوریّة من بین 3یترأسه رئیس السّلطة العلیا ویتكوّن من 
قضاة، واحد من المحكمة العلیا، واحد من مجلس الدّولة، وواحد 3الشخصیّات الوطنیّة المستقلّة، 

شخصیّات مستقلّة یختارون من قبل رئیس مجلي الأمّة، رئیس المجلس 3المحاسبة. من مجلس 
شخصیّات من المجتمع المدني. ویتمّ تعیینهم بموجب مرسوم 3الشعبي الوطني، والوزیر الأول. 

سنوات قابلة للتجدید.5رئاسي لمدّة 

ة. وتتمثّل دتهم بالسّلطأعضاء المجلس ملزمون بحفظ السّرّ المهنيّ حتّى بعد انتهاء مدّة عه
مهام المجلس فیما یلي:

.دراسة مشروع الاستراتیجیة الوطنیّة للشّفافیة والوقایة من الفساد والمصادقة علیها
 دراسة مشروع مخطط عمل السّلطة العلیا الّذي یعرضه علیه رئیس السّلطة والمصادقة

علیه.



خلال بالنّزاهة.إصدار الأوامر إلى المؤسّسات والأجهزة المعنیّة بالإ
.الموافقة على مشروع میزانیّة السّلطة
.الموافقة على النّظام الدّاخلي للسّلطة العلیا
.دراسة الملفّات الّتي یحتمل أن تتضمّن أفعال فساد المعروضة من قبل الرّئیس
 إبداء الرّأي في المسائل الّتي تعرضها الحكومة أو البرلمان أو أیّة هیئة أو مؤسّسة

الصّلة باختصاصها.ذات
.الموافقة على التقّریر السّنوي لنساطات السّلطة
.إبداء الرّأي حول مشاریع التّعاون مع الهیئات والمنظمات الدّولیة

أشهر ولا تصحّ مداولاته إلاّ بحضور نصف أعضاءه، 3یجتمع المجلس مرّة واحدة كلّ 
سرّیّة.وهي 

.

الفرع الثاّلث: الدّیوان المركزي لقمع الفساد
، المعدّل والمتمّم 2010أوت 26المؤرّخ في 05-10أنشأ هذا الجهاز بموجب الأمر رقم 

مكرّر منه 24المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تضمّنت المادّة 01-06للقانون 
، اد، یكلّف بمهمّة البحث والتحرّي عن جرائم الفسادالنصّ على استحداث دیوان مركزي لقمع الفس

لیكون للدّیوان المركزي دورا مباشرا في الكشف عن جرائم الفساد ومكافحته على عكس الهیئة 
الوطنیة للوقایة من الفساد التي یكون دورها وقائیّا أكثر ممّا هو مباشرا في القضاء على الفساد.

الذي حدّد 2011دیسمبر 08المؤرّخ في 426-11رقم بعد ذلك صدر المرسوم الرّئاسي 
تشكیلة الدّیوان وتنظیمه وكیفیّات سیره والذي نصّت المادّة الثاّنیة منه على طبیعته القانونیة بأنّه 
مصلحة مركزیة عملیّاته للشّرطة القضائیة، تكلّف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة 

الفساد.

الفرع الثاّلث

الدّیوان المركزي لقمع الفساد



المادّة الثاّلثة من المرسوم على تبعیة هذا الجهاز لوزیر المالیة قبل التّعدیل الذي لقد نصّت 
لیصبح 2014جویلیة 23المؤرّخ في 209-14بالمرسوم الرّئاسي رقم 2014أجري علیه سنة 

تابعا لوزیر العدل فهو غیر مستقلّ وتابع للسّلطة التّنفیذیة حتى أعضاءه یخضعون لإشراف 
ة وزیر العدل.القضاء ورقاب

أوّلا: الطّبیعة القانونیة للدّیوان المركزي لقمع الفساد
الدّیوان المركزي لقمع الفساد لا یتمتّع بالشّخصیة المعنویة والاستقلال المالي حیث أنّ 

، وهذا 23المدیر العامّ للدّیوان یعد میزانیة الدّیوان ویعرضها على موافقة وزیر العدل وفقا للمادّة 
ف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته.على خلا

كما أنّ وبالرّغم من اعتراف المشرّع بتمتّع الدّیوان بالاستقلالیة في عمله وسیره، إلاّ أنه لیس 
له حقّ التّقاضي وتمثیله أمام القضاء كونه یعمل مباشرة تحت إشراف ورقابة النّیابة العامّة.

لقمع الفساد وتنظیمهثانیا: تشكیلة الدّیوان المركزي 
یتكوّن الدّیوان من ضبّاط وأعوان الشّرطة 426-11من المرسوم الرّئاسي رقم 6وفقا للمادّة 

القضائیة التاّبعین لوزارة الدّفاع الوطني وضُبّاط وأعوان الشّرطة القضائیة التاّبعین لوزارة الدّاخلیة 
ت في مجال مكافحة الفساد، وزیادة عن والجماعات المحلّیة، وأعوان عمومیّین من ذوي الكفاءا

ذلك للدّیوان مستخدمون للدّعم التقّني والإداري، ویمكن له كذلك الاستعانة بكلّ خبیر أو مكتب 
استشاري و/أو مؤسّسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد.

ثالثا: مهام الدّیوان المركزي لقمع الفساد
، مهمّة البحث والتحرّي ومهامه كالآتي:01-06قانون مكرّر من ال24أوكلت له المادّة 

.جمع كلّ معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها واستغلال تلك المعلومة
 جمع الأدلّة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمُثُول أمام الجهة القضائیة

المختصّة.



ات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التّحقیقات تطویر التّعاون والتّساند مع هیئ
الجاریة.

 اقتراح كلّ إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحرّیات التي یتولاّها، على السّلطات
المختصّة.

الفصل الرابع نطاق تجریم الفساد في التّشریع الجزائري والمتابعة
تُهدّد المجتمعات في جمیع الجوانب سواء كانت سیاسیة إنّ الفساد من أخطر الظّواهر التي 

أو اجتماعیة أو اقتصادیة، ورغم أنّ المشرّع الجزائري لم یعرّف الفساد لكنه مثَّلَهُ من خلال تجریم 
مجموعة من الأفعال تمثّل كسبا غیر مشروع للبعض واعتداءً على المال العامّ (المبحث الأوّل)، 

ئم وخصوصیة المصلحة المعتدى علیها، رافقها المشرّع بترسنة إجرائیة ونظرا لخصوصیة هذه الجرا
خاصّة في مرحلة البحث والتحرّي عن الجریمة وفي مرحلة المتابعة الجزائیة (المبحث الثاّني).

المبحث الأوّل: جرائم الفساد 

-06سوف نتناول من خلال هذا المبحث دراسة أهمّ جرائم الفساد التي جاء به القانون 
، علما أنّ الأعمال المجرّمة في ثنایا هذا القانون متعدّدة ومتنوّعة یصعب الإشارة إلیها جمیعا 01

"Détournement de fondsجریمة اختلاس الأموال العمومیة "المطلب الأوّل: 

الفرع الثاّني: أركان جریمة الاختلاس

المبحث الثالث

ادــــــــــم الفســـــــــجرائ

المطلب الأوّل

Détournement de fondsجریمة اختلاس الأموال العمومیة 

الفرع الثاّني

أركان جریمة الاختلاس



أركان: ركن شرعيّ، ركن مادّي وركن معنوي، 3ككلّ الجرائم، تقوم جریمة الاختلاس على 
الجاني.فضلا عن الرّكن المفترض المتمثّل في صفة 

أوّلا: الرّكن المفترض
تعتبر جریمة الاختلاس في القطاع العامّ من الجرائم التي تتطلب ركنا مفترضا إضافیّا 
یتمثّل في صفة الجاني عند ارتكاب الفعل المجرّم ممّا یجعلها من جرائم ذوات الصّفة. ولقد حدّد 

الجاني في جریمة الاختلاس المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته صفة 01-06القانون 
بالموظّف العموميّ.

بقوله: 2الموظّف العمومي في الفقرة ب من المادّة 01-06ولقد عرّف القانون 

كلّ شخص یشغل منصبا تشریعیّا أو تنفیذیّا أو إداریّا أو قضائیّا أو في أحد المجالس -1"
الشّعبیة المحلّیة المنتخبة،

كلّ شخص آخر یتولّى ولو مؤقّتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویُساهم بهذه -2
الصّفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسّسة عمومیة أو أیة مؤسّسة أخرى تملك الدّولة كلّ أو بعض 

رأسمالها، أو أیّة مؤسّسة أخرى تقدّم خدمة عمومیة.

من في حكمه طبقا للتّشریع والتنّظیم كلّ شخص آخر معروف بأنه موظّف عمومي أو-3
المعمول بهما".

ممّا یُلاحظ عند استقراء نصّ المادّة السّابقة الذّكر هو توسّع المشرّع الجنائي في تحدید 
المؤرّخ في 03-06صفة الموظّف العمومي بالمقارنة بتعریف الموظّف العامّ الوارد في الأمر 

ساسي للوظیفة العامّة، الذي عرّف الموظّف العامّ في والمتضمّن القانون الأ2006یولیو 15
منه على أنه: "یعتبر موظّفا كلّ عون عُیّن في وظیفة عمومیة دائمة أو رُسّم في السّلم 4المادّة 

أنّ القانون الأساسي یطبّق على الموظّفین الذین یُمارسون نشاطهم 2الإداري". كما نصّت المادّة 
العمومیة".في المؤسّسات والإدارات



كلّ شخص نُدب إلى القیام 01-06فیشمل مصطلح الموظّف العمومي وفقا للقانون 
بخدمة عامّة حتى ولو كان قرار تعیینه مشوبا بعیب، ویشمل النصّ على جمیع الموظّفین كبارا 
أو صغارا، أصلیّین أو منتدبین، دائمین أو مؤقّتین سواء كلّف بالخدمة العامّة من الدّولة أو 
مصلحة عامّة، شرط أن تتوفّر الصّفة (الموظّف العامّ) لحظة ارتكاب الفعل حتى ولو زالت هذه 

الصّفة فیما بعد لأنّ العبرة عند قیام الفعل ولیس بعدهُ.

ثانیّا: الرّكن الشّرعي
المعدّل والمتمّم للقانون 15-11من القانون 28جرّمت جریمة الاختلاس وفقا للمادّة 

رطت المادّة صفة الموظّف العمومي في الجاني، أن یرتكب الجریمة خلال حیث اشت06-01
وظیفته وألاّ تكون قد زالت (صفة الموظّف) بعزله أو نحوه. كما اشترطت أن یكون المال محلّ 
الجریمة قد سُلّم للموظّف العمومي بموجب وظیفته أو بسببها أي أن یكون تسلیم المال من 

ختصاص الجاني استنادا إلى نصّ قانوني أو لائحة بتنظیمه أو أمر مقتضیات العمل ویدخل في ا
إداري من رئیس إلى مرؤوسه، هذا بموجب وظیفة الجاني وبحكمها.

كما قد یكون التّسلیم بسبب الوظیفة التي یشغلها الموظّف لا بحكمها، كضابط الشّرطة 
الذي یعهد له بالمال محلّ الجریمة فیحجزه لإثبات الجریمة.

یشترط لقیام جریمة الاختلاس الحیازة المادّیة المباشرة للشّيء موضوع الجریمة، بل ولا
یكفي أن یكون للموظّف حیازة غیر مباشرة كما إذا كان الشّيء في حیازة شخص آخر وكان 
للموظّف مع ذلك سلطة التصرّف فیه عن طریق إصدار الأوامر بشأنه وأن یكون هذا التصرّف 

كون الحائز الفعلي ملزما بتنفیذ هذه الأوامر بسبب العلاقة الوظیفیة.من اختصاصه، وأن ی

ثالثا: الرّكن المادّي
بثلاث عناصر هي: السّلوك 29یتعین الرّكن المادّي في جریمة الاختلاس وفقا للمادّة 

الإجرامي أيّ فعل الاختلاس، محلّ الاختلاس، علاقة السّببیة بینهما.



السّلوك الإجرامي:) 1
صور 5حیث یتمثّل السّلوك الإجرامي في جریمة الاختلاس في القطاع العامّ في 29دته المادّة حدّ 

هي:

الاختلاس:أ) 
یتحقّق بتحویل الأمین حیازة المال المؤمّن علیه من حیازة وقتیة على سبیل الأمانة إلى 

حیازة نهائیة على سبیل التّملیك.

الموظّف أموال المؤسّسة. كما قد یقع أمام الغیر غالبا ما یقع الاختلاس سرّا كاختلاس 
عن طریق الإیهام بأنه ملك له كبیع بنزین سیّارة المصلحة.

الإتلاف:ب) 
یتحقّق بهلاك الشّيء أي بإعدامه والقضاء علیه حیث یفقد قیمته أو صلاحیته ویحصل 

بعدّة طرق كالإحراق، التّمزیق الكامل، التّفكیك التامّ.

التّبدید:ج) 
یتحقّق متى قام الموظّف باستهلاك المال الذي أؤتمن علیه أو بالتصرّف فیه تصرّف 
المالك كأن یبیعه أو یرهنه أو یقدّمه هبة للغیر أو هدیة للغیر، كتقدیم مدیر البنك قروضا لأشخاص 

لا یتوافر فیهم الضّمان الكافي.

الاحتجاز بدون وجه حقّ:د) 
میة التي أودعت لدیه عوض إیداعها في البنك.كمن یحتفظ بإیرادات الهیئة العمو 

الاستعمال على نحو غیر شرعيّ:ه) 
یتحقّق متى یكون هناك تعسّف في استعمال الممتلكات العمومیة، كأن یستعمل الموظّف 
الجاني المال العاتمّ لأغراض شخصیة أو لفائدة الغیر كمن یستعمل سیّارة الوظیفة لأغراضه 

الشّخصیة.



ریمة:محلّ الج) 2
الممتلكات:أ) 

الأموال:ب) 
ج) الأوراق المالیة:

د) الأشیاء الأخرى ذات القیمة:
علاقة الجاني بمحلّ الجریمة:) 3

یتمثّل في ضرورة توفر علاقة السّببیة بین حیازة الجاني لمحلّ الاختلاس وبین وظیفته. 
ببها، یحكم وظیفته أو بسحیث یشترط أن یكون محلّ الجریمة قد سُلّم للجاني الموظّف العمومي

معناه بمفهوم المخالفة أن استیلاء الموظّف على أموال لم تسلّم له بحكم وظیفته لا تكیّف على 
أنها جریمة اختلاس وإنّما قد تقوم جریمة أخرى كخیانة الأمانة.

رابعا: الرّكن المعنوي
یجب بعنصریه حیثجریمة الاختلاس جریمة عمدیة یشترط فیها القصد الجنائي العامّ، 

أن یكون الجاني عالما بأنّ المال الذي بین یدیه ملك الدّولة أو لإحدى مؤسّساتها، وأنه قد سُلّم له 
بحكم أو بسبب وظیفته، وأن تتّجه إرادته إلى تنفیذ الرّكن المادّي باختلاسه للمال أو تبدبده أو 

احتجازه، أو إتلافه أو استعماله على نحو غیر شرعيّ.

الفرع الثاّلث: العقوبات المقرّرة لجریمة الاختلاس

تعتبر جریمة الاختلاس في القطاع العامّ بمثابة جنحة معاقب علیها بعقوبة الحبس من 
دج مع تشدید العقوبة إلى 1.000.000دج إلى 200.000سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من 

حبس من عشر سنوات إلى عشرون سنة إذا كان الجاني من إحدى الفئات المنصوص علیها ال
من نفس القانون.48في المادّة 

الفرع الثاّلث

العقوبات المقرّرة لجریمة الاختلاس

المطلب الثاّني

جریمة الرّشوة وصورها



یمة الرّشوة وص

نصّ قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على جریمة الرّشوة بمختلف صورها حیث من 
تحقیق نزاهة الإدارة وحسن سیرها وجب اختیار موظّفین أكفّاء یؤدّون مهامهم أجل الوصول إلى 

مقابل أجر یحصلون علیه وأیة محاولة لاستغلال الوظیفة والحصول من صاحب الحاجة على 
مقابل لقضاء حاجته یصیب الإدارة بضرر ویعرقل سیرها. كما أنّ علاقات العمل تُوَلِّدُ بین ربّ 

متبادلة فإذا خَرَقَ الأجیر هذه الثقّة بأعمال تُضِرُّ بمصالح ربّ العمل فیتعرض العمل والأجیر ثقة 
للمسؤولیة الجزائیة كمن یأخذ مكافأة غیـر منظـورة في التّعـامـل ودون رضـى ربّ العمـل.

الفرع الأوّل: جریمة رشوة الموظّفین العمومیّین

أوّلا: تعریف رّشوة الموظّفین العمومیّین
تتسبّب الرشوة في إنشاء العلاقة بین الدّولة ومواطنیها وتحویل الوظیفة إلى تجارة والخدمة 

المقدّمة وتؤدّي إلى ثراء غیر مشروع للموظّف على حساب المواطن.

ن یتولّى یتوجّب على كلّ ملإتّجار بالوظیفة والإخلال بواجب النّزاهة الذي اتقوم الرّشوة على 
وظیفة أو وكالة عمومیة أو یؤدّي خدمة عمومیة التحلّي به. وعلیه وجب على الموظّف العمومي 

ألاّ یقبض سوى الأجر أو الرّاتب الذي تمنحه له السّلطة أو الجهة التي یعمل بها.

الفرع الأوّل

جریمة رشوة الموظّفین العمومیّین



ثانیّا: أنواع الرّشوة (رشوة الموظّفین العمومیّین)
:الرّشوة السّلبیة-1

من قانون الوقایة من 2فقرة 25تسمّى بجریمة الموظّف المرتشي، نصّت علیها المادّة 
الفساد ومكافحته، حیث یعدّ مرتكبا لجریمة الرّشوة السّلبیة كلّ موظّف عمومي طلب أو قبل بشكل 
مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقّة، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر، لأداء 

الامتناع عن أداء عمل من واجباته.عمل أو

الرّكن المفترض في جریمة الرّشوة السّلبیة:-أ
جریمة الرّشوة هي الأخرى من جرائم ذوي الصّفة حیث لا یتصوّر وقوعها إلاّ إذا توافرت 
في فعلها الصّفة، حیث وجب توافر صفة الموظّف العمومي في المرتشي ویقتضي ذلك أنّ العمل 

جب أن یكون داخلا في الاختصاص الوظیفي للموظّف العمومي.أو الامتناع ی

الرّكن المادّي:-ب
یتحقّق الرّكن المادّي في جریمة الرّشوة السّلبیة في طلب الجاني أو قبوله مزیة غیر مستحقّة 
نظیر قیامه بعمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنه. وعلیه یتطلّب لتوافر الرّكن المادّي عدّة 

یمكن تلخیصها في:عناصر 

النّشاط الإجرامي:-1ب
یمكن تلخیصه في طلب الجاني، أو قبوله مزیّة غیر مستحقّة نظیر قیامه بعمل من أعمال 

وظیفیة أو الامتناع عنه.

فیقصد به تعبیر عن إرادة منفردة صادرة عن الموظّف بغیة الحصول على فأمّا الطّلب
الامتناع عن القیام بعمل. ویعتبر مجرّد طلب الموظّف أو من مقابل نظیر القیام بعمل معیّن أو 

في حكمه فائدة للاتّجار بوظیفته جریمة یعاقب علیها القانون ولو لم یستجب له صاحب المصلحة.



ولا یعتدّ هنا بشكل الطّلب أو صیغته، فقد یكون شفاهة أو كتابة أو بالإشارة، صریحا، أو 
من 25من المادّة 2ف أو تلمیحاته وفقا لما جاء في الفقرة ضمنیّا یستقاد من تصرّفات الموظّ 

قانون الوقایة من الفساد.

والحكمة بالاكتفاء بالطّلب لقیام جریمة الرّشوة السّلبیة، تكمن في أنّ الموظّف بفعله هذا 
مّا یجعل هذهمیكون قد عبّر عن نفسیته الإجرامیة وعرض وظیفته كسلعة للاتّجار بها واستغلالها

الجریمة من الجرائم الشّكلیة التي لا یقیّد بالشّروع فیها.

یتمثّل العنصر الثاّني المكوّن للنّشاط الإجرامي في قبول الموظّف العمومي المزیة المستحقّة، 
وهو رضى المرتشي صراحة أو المهمّ أن یكون جدّیا عن طریق الكلام أو الإشارة أو الكتابة أو 

ي عرضها الرّاشي صاحب المصلحة أو الوسیط مقابل قیامه بعمل أو ضمنیّا بقبول المزیة الت
الامتناع عنه.

قد تثار هنا حالة سكوت الموظّف عن العرض المقدّم له من الرّاشي، هل یأخذ حكم القبول؟ 
فللإجابة عن هذا التّساؤل وجب الرّجوع إلى القواعد العامّة التي تقول بعدم نسب للسّاكت قولا. 

وجود قرائن تدلّ على قبول الموظّف للعرض، فإنه یعدّ مرتشیا وتقوم الجریمة في حقّه لكن حالة 
رغم سكوته عن الردّ. وتقوم الجریمة في حال القبول بغضّ النّظر عن مدى التزام صاحب 

المصلحة بالوفاء أو في حالة ما إذا حالت ظروف خارجیة عن تحقیق النّتیجة.

محلّ النّشاط الإجرامي:-2ب
قصد بمحلّ الرّشوة المنفعة أو الفائدة أو المقابل الذي یسعى الموظّف المرتشي إلیه، سواء ی

كانت هذه المزیة مادّیة أو معنویة، صریحة أو مستترة، مشروعة أو غیر مشروعة. ولم یشترط 
المشرّع مقدارا أو حدّا معیّنا من المال أو النّفع الذي یحصل علیه الموظّف العمومي المرتشي.

الغرض من الرّشوة:-3ب
هدف الرّشوة هو أن یقوم المرتشي یعمل أو أن یمتنع عن القیام بعمل من واجباته الوظیفیة 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.25من المادّة 2حسب ما جاء في الفقرة 



لحظة الارتشاء:-4ب
المطلوب أو الامتناع عن القیام یشترط أن یكون تقدیم المزیة أو قبولها قبل أداء العمل 

بالواجب، أي أن یكون سابقا للعمل أو الامتناع. أمّا إذا كان بعد ذلك فلا محلّ لقیام جریمة الرّشوة 
في هذه الحالة.

الرّكن المعنوي:-ج
لما كانت الرّشوة السّلبیة جریمة عمدیة (قصدیة) فهي تتطلّب توافر قصد جنائي بعنصریه 

یث لا یتصوّر قیام جریمة رشوة غیر عمدیة حیث یطلب الموظّف العمومي أو العلم والإرادة ح
یقبل رشوة عن طریق الإهمال أو الخطأ.

وعلیه یجب أن یكون الموظّف العمومي عالما بتوفّر جمیع أركان الجریمة أي أن یعلم أنّه 
ة ا، أنّ المزی، أنّ العمل یدخل في حكم وظیفته أو بسببه01-06موظّف عمومي بمفهوم القانون 

التي طلبها أو قبلها غیر مستحقّة، ویجب أن یعلم بذلك عند الطّلب أو القبول.

ویجب كذلك أن تتّجه إرادة الموظّف إلى طلب أو قبول المزیة حیث ینتفي القصد إذا وضع 
صاحب المصلحة المزیة فوق مكتب الموظّف ویرفضه هذا الأخیر ویردّه. كما لا تقوم الجریمة 

ب الموظّف أو قبل المزیة تحت تأثیر المخدّر (تناوله دون علمه) أو إذا كان مكرها على إذا طل
ذلك تحت التّهدید مثلا.

من جهة أخرى وجب أن یكون الطّلب من أجل الاتّجار بالوظیفة، فإذا كان طلب المنفعة 
خطأ في عائلته (على سبیل القرض فلا جریمة. كما أنّ من قبِل الهدیة معتقدا أنها من أحد أفراد 

المصدر) وتبیّن بعد ذلك أنها ممّن لهم مصلحة وكان قد أدّى العمل أو امتنع عنه فلا نكون أمام 
جریمة الرّشوة حیث أنّ عنصر العلم لم یتوافر قبل الأداء أو الامتناع.

یبقى عبء إثبات توافر القصد الجنائي بمختلف عناصره وزمانه على النّیابة العامّة.



شوة الإیجابیة:الرّ -2
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تعاقب كلّ من 25/1نصّت علیها المادّة 

وعد موظّفا عمومیّا بمزیة غیر مستحقّة أو عرضها علیه أو منحه إیّاها، بشكل مباشر أو غیر 
مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظّف نفسه أو لصالح شخص آخر لكي یقوم بأداء عمل أو 

لامتناع عن أداء عمل من واجباته.ا

ففي الرّشوة الإیجابیة یتعلّق الأمر بشخص الرّاشي الذي یعرض على الموظّف العمومي 
(المرتشي) مزیة غیر مستحقّة نظیر حصوله على منفعة بإمكان ذلك الشّخص توفیرها له، وهي 

رض.رّكن المفتلا تقتض صفة معیّنة في شخص الرّاشي بالتاّلي فلا مجال للحدیث عن ال

الرّكن المادّي:-أ
یتحقّق بوعد الرّاشي بمزیة أو عرضها أو منحها للموظّف مقابل الأداء أو الامتناع.

السّلوك الإجرامي:-1أ
یتحقّق السّلوك الإجرامي بالوعد بمزیة أو عرضها أو منحها شرط أن یكون الوعد جدّیا وأن 

الإخلال بواجبات الوظیفة وأن یكون محدّدا. یكون الغرض منه تحریض الموظّف العمومي على
یستوي في هذه الحالة أن یقابل الوعد بالرّفض فمجرّد الوعد یكفي لتمام الجریمة.

یستوي كذلك أن یكون الوعد أو المنح أو العرض بشكّل مباشر للموظّف أو عن طریق 
من الرّشوة وإنّما كانت المبادرةالغیر وتقوم الجریمة حتى ولو لم یكن الرّاشي هو الذي بادر إلى 

قبل غیره.

المستفید من المزیة:-2أ
الأصل أن یكون الموظّف هو المستفید من المزیة الموعود بها أو المعروضة أو الممنوحة، 

لكن من الجائز أن یكون المستفید شخصا آخر.

التي تحیل إلى 42یعتبر الوسیط في جریمة الرّشوة بمثابة شریك في الجریمة وفقا للمادّة 
، على أساس علمه بأن ما یقوم به أو یقدّمه مسهّل 426الأحكام العامّة في قانون العقوبات المادة 



للجریمة أو منفّذا لها ویعاقب بنفس عقوبة الجنحة، كون الوسیط لم یرد فعله في نصّ تجریمي لا 
لعامّة للاشتراك.ولا في قانون العقوبات، لكن یدخل ضمن الأحكام ا01-06في القانون 

الغرض من المزیة:-3أ
الغرض منه الوعد أو العرض أو منح المزیة هو حمل الموظّف العمومي على أداء عمل 
أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وتتحقّق الجریمة قبل قیام الموظّف بالعمل أو الامتناع، 

ي) كما تتحقّق الجریمة حتى حتى ولو قدمت المزیة أو وعد بها لشخص آخر (طبیعي أو معنو 
ولو لم یتحقّق المقصود من تقدیم المزیة.

الرّكن المعنوي:-ب
تتّفق عناصر الرّكن المعنوي في جریمة الرّشوة الإیجابیة في عناصرها مع جریمة الرّشوة 

عطاء السّلبیة المذكورة سابقا حیث یجب تحقّق العلم والإرادة، أي أن تتّجه إرادة الرّاشي إلى فعل الإ
أو العرض أو الوعد وهو عالم بكافّة عناصر الجریمة أي علمه بأنه یقدّم منفعة غیر مستحقّة 
لموظّف عامّ من أجل القیام أو الامتناع عن عمل، مع توجّه إرادته إلى تحقیق النّتیجة الإجرامیة.

العقوبات المقرّرة لجریمة الرّشوة الإیجابیة:-ج
سنوات، 10والإیجابیة تتمثّل العقوبة في الحبس من سنتین إلى في جریمة الرّشوة السّلبیة 

دج إذا كان الفاعل شخصا طبیعیّا. أمّا إذا كان 1.000.000دج إلى 200.000وبغرامة من 
من قانون العقوبات والمتمثّلة في الغرامة 18شخصا معنویّا فیعاقب بالعقوبات المقرّرة في المادّة 

ات الحدّ الأقصى للغرامة المقرّرة للشّخص الطّبیعي إضافة إلى التي تساوي مرّة إلى خمس مرّ 
جواز الحكم بعقوبات تكمیلیة.

بالنّسبة للتّقادم في حالة ما إذا تمّ تحویل العائدات للخارج فلا مجال للحدیث عن التّقادم 
ات وفي غیر ذلك من الحالات تطبّق أحكام قانون الإجراء01-06من القانون 50وفقا للمادّة 

مكرّر منه، فنجد أنها تنصّ على عدم تقادم الدّعوى العمومیة 08الجزائیة وبالرّجوع إلى المادّة 
في الجنایات والجنح المتعلّقة بالرّشوة وعلیه فإنّ جریمة الرّشوة بنوعیها غیر قابلة للتقّادم، ونفسه 



ا لما نصّت علیه دم كذلك وفقبالنّسبة للعقوبات المنطوق بها في هذه الجریمة فهي غیر قابلة للتقّا
مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیة.612المادّة 

ولیةالدّ الفرع الثاني: جریمة رشوة الموظّفین العمومیّین الأجانب وموظّفي المنظّمات العمومیة 

هي صورة مستحدثة للرّشوة لم یكن منصوص علیها في قانون العقوبات وجاء بها القانون 
. ویتمثّل هذا النّوع من الرّشوة في السّلوك الذي یقوم به كلّ من وعد موظّفا 28في مادّته 06-01

إیّاها منحهعمومیّا أجنبیّا أو موظّفا في منظّمة دولیة بمزیة غیر مستحقّة أو عرضها علیه أو
بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان لصالح الموظّف أو لصالح شخص أو كیان آخر من 
أجل أن یقوم بعمل أو الامتناع عن عمل من واجباته وذلك بغرض الحصول أو المحافظة على 

م اصفقة أو امتیاز غیر مستحقّ، له صلة بالتّجارة الدّولیة أو بغیرها. كما یشمل هذا السّلوك قی
الموظّف العمومي الأجنبي أو موظّف منظّمة دولیة بطلب أو قبول مزیة غیر مستحقّة بنفس 

الشّكل للقیام بأداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل من واجباته.

تتّفق جریمة رشوة الموظّفین العمومیّین الأجانب وموظّفي المنظّمات العمومیة الدّولیة في 
حیث أنّ المشرّع حافظ بنفس 25الرّشوة المنصوص علیها في المادّة أحكامها وصورها مع جریمة 

الأركان والعقوبات مع تمیّز واحد هو اشتراط القصد الجنائي الخاصّ الّذي یتمثّل في الحصول 
على صفقة أو امتیاز غیر مستحقّ ذي صلة بعقود التّجارة الدّولیة أو المحافظة علیها.

لم یحصر مجال التّجریم في المعاملات 28ري في المادّة كما نلاحظ أنّ المشرّع الجزائ
التّجاریة الدّولیة فحسب، بل وسّعه إلى مختلف المعاملات الدّولیة بقوله: "... أو بغیرها ..." وذلك 

الفرع الثاّني

جریمة رشوة الموظّفین العمومیّین الأجانب وموظّفي المنظّمات العمومیة الدّولیة



تضییقا على أعمال الفساد وحفاظا على المال العامّ عكس ما جاءت به الاتّفاقیة المتعلّقة بمكافحة 
عمومیّین الأجانب وبعض التّشریعات.رشوة الموظّفین ال

تعتبر هذه الجریمة من جرائم ذوي الصّفة فهي تشترط أن یكون الموظّف موظّفا عمومیّا 
/ج من قانون 02أجنبیّا، أو موظّف في إحدى المنظّمات الدّولیة العمومیة. ولقد عرّفت المادّة 

عیّا "كلّ شخص یشغل منصبا تشریالوقایة من الفساد ومكافحته الموظّف العمومي الأجنبي بأنه
أو تنفیذیّا أو إداریّا أو قضائیّا لدى بلد أجنبي، سواء كان معیّنا أو منتخبا، وكلّ شخص یمارس 
وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبيّ بما في ذلك لصالح هیئة عمومیة أو مؤسّسة". وتعرّف الفقرة 

"كلّ مستخدم دوليّ أو كلّ شخص تأذن له "د" من نفس المادّة موظّف منظّمة دولیة عمومیة بأنه 
مؤسّسة من هذا القبیل، بأن یتصرّف نیابة عنها".

583وتجدر الإشارة هنا أنه وتطبیقا للأحكام العامّة في المتابعة الجزائیة وفقا للمادّتین 
من قانون الإجراءات الجزائیة فیجوز متابعة من یرتكب هذه الجریمة داخل إقلیم الجمهوریة588و

من قانون العقوبات، وكذا متابعة الجزائري الذي یرتكب هذه 03وفقا لمبدأ إقلیمیة القوانین مادّة 
الجرائم خارج إقلیم الجمهوریة تطبیقا لمبدأ شخصیة قانون العقوبات.

ات العمومیةالفرع الثالث: جریمة الرّشوة في مجال الصّفق

27تسمّى كذلك بالرّشوة من جانب واحد وهي الفعل المجرّم والمنصوص علیه في المادّة 
التي تنصّ على أنّ: "كلّ موظّف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه 01-06من القانون 

جراء إأو لغیره، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر أو 
مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدّولة أو الجماعات المحلّیة أو 
المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الإداري أو المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري 

الیة:ان التأو المؤسّسات العمومیة الاقتصادیة". وعلیه لقیام هذه الجریمة یجب توافر الأرك

الفرع الثاّلث

جریمة الرّشوة في مجال الصّفقات العمومیة



أوّلا: الرّكن المفترض
صراحة بنصّها: "یعاقب بالحبس ... كلّ موظّف عمومي ...".27نصّت علیه المادّة 

ثانیّا: الرّكن المادّي
عناصر: النّشاط الإجرامي، محلّه، الغرض من الرّشوة.3یتحلّل إلى 

النّشاط الإجرامي:-1
ین:یتحقّق النّشاط الإجرامي بفعل أحد التصرّف

القبض:-أ
هو استلام المرتشي لأجرة أو حصوله على منفعة بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد 
إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدّولة أو أحد هیئاتها أو مؤسّساتها. فلا یشترط أن یكون 

حصل أحد أعلى، أو یالقبض مادّیا فقط، بل قد یكون معنویّا كأن یحصل الموظّف على ترقیة لرتبة
أقاربه على منصب عمل. كما یستوي أن یتمّ القبض بشكل مباشر أو بأيّ طریقة أخرى، وسواء كان 

القبض لنفسه أو لشخص آخر عیّنه الموظّف.

محاولة القبض:-ب
الأهمّ والمهمّ في هذه الجریمة هو أن یكون هناك عرض من قبل الغیر صاحب المصلحة یدفع 

للموظّف العمومي، وأن یكون هناك قبول من طرف هذا الأخیر، وعلیه فالجریمة تكون أجرة أو منفعة 
قائمة وتامّة ولو لم یتمّ تسلّم الأجرة أو الحصول على المنفعة سواء له أو للشّخص الذي عیّنه 
المرتشي. على عكس الصّور الأخرى فالمحاولة هنا مُجرّمة وهي ضمانة تحمي نزاهة الوظیفة العامّة.

محلّ النّشاط الإجرامي:-2
یتمثّل في المقابل الذي یحصل علیه المرتشي وهو أجرة أو منفعة أي مزیة غیر مستحقّة 

كما ورد في مختلف صور الرّشوة.

الغرض من الرّشوة:-أ
هو الغرض من قبض أو محاولة قبض الرّشوة ویتمثّل في إحدى الحالات الثلاث:



إبرام أو تنفیذ صفقة:تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد-1-ج
وذلك بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة. تتحقّق هذه الجریمة 
في حالة ما إذا كان الغرض من الرّشوة قیام الموظّف بإعداد دفتر شروط یتناسب ورغبة الرّاشي 

فقة المنح المؤقّت للصّ وهذا في مرحلة تحضیر إبرام الصّفقة، أو في حالة ما إذا كان الهدف منها
للرّاشي إذا بلغت مرحلة الإبرام، أو حالة اتّفاق الرّاشي مع الموظّف المرتشي على إعفاءه من 
بعض الالتزامات والضّمانات الواردة في الصّفقة أو التّساهل عند عدم احترام المواصفات والمقاییس 

المطلوبة.

فیذ صفقة:تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تن-2-ج
العقد یشمل مختلف العقود التي تبرمها الدّولة أو الجماعات المحلّیة أو المؤسّسات العمومیة 
ذات الطّابع الإداري أو المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري أو المؤسّسات 

قة كالاستشارة صّفالعمومیة الاقتصادیة، والمتعلّقة بصرف نفقات عمومیة تقلّ مبالغها عن عتبة ال
والاتّفاقیة وسند الطّلب.

تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ ملحق:-3-ج
من قیمة الصّفقة الإجمالیة %20الملحق هو وثیقة تكمیلیة للصّفقة، قیمته لا تتجاوز 

ویرجع سبب ذلك لحرّیة الإرادة في اللّجوء إلیه.

ثالثا: الرّكن المعنوي
شأنها شأن جرائم الرّشوة الأخرى، تعتبر جریمة الرّشوة في مجال الصّفقات العمومیة جریمة 
عمدیة یشترط فیها توفّر قصد جنائي بأن یكون الجاني عالما بكلّ أركان الجریمة أي بأنه موظّف 

إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو عمومي، وأنه مختصّ بعملیّات تحضیر أو إجراء مفاوضات أو 
ملحق، مع العلم كذلك بأنّ الغرض من تقدیم المنفعة أو الأجرة هو مقابل العمل الوظیفي، ویجب 
أن تتّجه إرادة الجاني إلى قبض أو محاولة قبض منفعة أو أجرة لنفسه أو لغیره بصورة مباشرة أو 

غیر مباشرة.

بعالفرع الرّا

الرّشوة في القطاع الخاصّ 



الفرع الراّبع: الرّشوة في القطاع الخاصّ 

تضمّنت تجریم فعل الرّشوة في القطاع 01-06من القانون 40نصّت علیها المادّة 
الخاصّ ومن الملاحظ هو أنّ النّظام القانوني لهذه الجریمة لا یختلف كثیرا مع نظیرتها في القطاع 

العامّ حیث جزم المشرّع الرّشوة السّلبیة والإیجابیة.

تشي)أوّلا: الرّشوة السّلبیة (جریمة المر 
یتعلّق الأمر بكلّ شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاصّ أو یعمل لدیه بأیة صفة، یطلب 
أو یقبل شكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقّة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو 

كیان لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما ممّا یشكّل إخلالا بواجباته.

المفترض:الرّكن -1
یتمثّل في صفة الجاني المرتشي الذي یدیر أو یعمل لدى كیان من القطاع الخاصّ وقد 
یتمثل في كافّة التجمّعات مهما كان شكلها القانوني، شركات تجاریة أو مدنیة أو جمعیّات أو 

یرتكب على من 40/2تعاونیّات أو نقابات أو اتّحادیّات. وبمفهوم المخالفة تنطبق أحكام المادّة 
جریمة الرّشوة بمفرده أو مع آخرین وهو لا ینتمي إلى أيّ كیان مثل التاّجر في المحلّ التّجاري.

الرّكن المادّي:-2
یتمثّل في طلب أو قبول مزیة غیر مستحقّة له أو لغیره كي یقوم بعمل أو یمتنع عن عمل 

ما، ممّا یشكّل إخلالا بواجباته.

الرّكن المعنوي:-3
شوة في القطاع الخاصّ جریمة عمدیة تشمل علم الجاني بكافّة عناصر الجریمة جریمة الرّ 

واتّجاه إرادته إلى تحقیق السّلوك الإجرامي من طلب أو قبول.



ثانیّا: الرّشوة الإیجابیة (جریمة الرّاشي)
، حیث جاء فیها: "كلّ شخص 01-06من القانون 40/1نصّ علیها المشرّع في المادّة 

أو منح، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقّة على أيّ شخص یدبّرُ وعد أو عرض
كیانا تابعا للقطاع الخاصّ، أو یعمل لدیه بأيّ صفة كانت، سواء لصالح الشّخص نفسه أو لصالح 
شخص آخر، لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، ممّا یشكّل إخلالا بواجباته". 

قیام هذه الجریمة ركنین مادّي وشرعيّ دون الرّكن المفترض.وعلیه یتطلّب ل

الرّكن المادّي:-1
یمكن إجماله في السّلوك الإجرامي والمستفید من المزیة.

: یتمثّل في فعل الوعد أو العرض أو المنع لمزیة غیر مستحقّة.السّلوك الإجرامي-أ
الخاصّ كیانا تابعا للقطاعیشترط القانون أن یكون شخصا یدیر المستفید من المزیة: -ب

أو شخصا یعمل لدى كیان تابع للقطاع الخاصّ بأيّ صفة كانت، كما یمكن أن یكون 
المستفید شخصا آخر.

الرّشوة الإیجابیة في القطاع الخاصّ جریمة عمدیة هي الأخرى، تشترط توافر القصد الجنائي 
ة.بعنصریه. العلم بأركان الجریمة وإرادة السّلوك والنّتیج


